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الإبراء من الدين على  مستحق الزكاة واحتسابه منها  
إسقاط الدائن العاجز عن استيفاء دينه على المدين المعسر لهذا الدين لا يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقاً للزكاة وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء .

ومن الصور المتصلة بهذا الموضوع :

أ - لو دفع المزكي الدائن الزكاة للمدين، ثم ردها إلى الدائن وفاء لدينه من غير تواطؤ ولا اشتراط، فإنه يصح ويجزئ عنه الزكاة.

ب - لو دفع الدائن الزكاة إلى المدين بشرط أن يردها عن دينه، أو تواطأ الاثنان على الرد، فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة، وهذا رأي أكثر الفقهاء.

ج - لو قال المدين للدائن المزكي: ادفع الزكاة إلي حتى أقضيك دينك، ففعل، أجزأه المدفوع عن الزكاة، وملكه القابض، ولكن لا يلزم المدين القابض دفع ذلك المال إلى الدائن عن دينه.

ح - لو قال رب المال للمدين: اقض يا فلان مما عليك من الدين على أن أرده عليك عن زكاتي فقضاه صح القضاء ولا يلزم الدائن رد ذلك المال إلى المدين بالإنفاق. 

(الندوة الأولى – القاهرة 1988م )

أثر الزكاة على التكاليف المالية الأخرى

تؤكد الندوة على قرارها السابق في الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة في موضوع الزكاة  والضريبة (بند-4)  " توصى الندوة حكومات الدول الإسلامية بتعديل قوانين الضرائب بما يسمح بخصم الزكاة من مبالغ الضريبة تيسيراً على من يؤدون الزكاة ".

( الندوة الثالثة عشرة – السودان 2004م )

أثر العولمة على الزكاة  

الزكاة فريضة شرعية محكمة وركن من أركان الإسلام يجب ألا تخضع لتأثيرات العولمة ، وبالرغم من أنها إحدى مهام الدولة من حيث تنظيم جمعها وصرفها فإنها تظل واجباً دينياً يتحتم على الأفراد القيام به في حالة عدم صدور القوانين المنظمة لها .
 ( الندوة الثالثة عشرة – السودان 2004م )

اجتماع سبب آخر للزكاة مع عروض التجارة

إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالسوائم أو الزروع تزكى زكاة عروض التجارة.

( الندوة السابعة – الكويت 1997م )

استثمار أموال الزكاة  

ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع استثمار أموال الزكاة وانتهوا إلى القرارات التالية:

تؤكد الندوة قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم(3) د3/7/86 بشأن توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع، وأنه جائز من حيث المبدأ بضوابط أشار القرار إلى بعضها. 

وبعد مناقشة البحوث المقدمة إلى الندوة في هذا الموضوع بشأن المبدأ والضوابط انتهت إلى ما يلي:

يجوز استثمار أموال الزكاة بالضوابط التالية :

1- أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة

1-  أن يتم استثمار أموال الزكاة - كغيرها - بالطرق المشروعة

2- أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة.
3- وكذلك ريع تلك الأصول.

4- المبادرة إلى تنضيض "تسييل" الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم.
5-  بذل الجهد للتحقيق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة.
6-  أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة. 
( الندوة الثالثة – الكويت1992م) 
الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة

إن الشركات التابعة هي تلك الشركات التي تملك فيها الشركة الأم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما يزيد عن ( 50 % ) من حقوق الملكية التي لها حق التصويت .

ويبدأ بحساب زكاة الشركة التابعة على سبيل الاستقلال ، ثم تخرج الشركة الأم زكاة نصيبها في الشركة التابعة بنسبة ملكيتها فيها ، أما زكاة الباقي فتلتزم بها الأطراف الأخرى المالكة في الشركة ( الأقلية ) وهذا إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج زكاتها مباشرة .

(الندوة التاسعة – الأردن 1999م )

الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلة

الشركات الزميلة هي الشركات التي ليست شركات تابعة وتحتفظ فيها الشركة باستثمار طويل الأجل مكون من حقوق لا تقل عن (20% ) ولا تزيد عن (50 % ) من حقوق التصويت وباستطاعة الشركة ممارسة تأثير ملموس عليها .

ويبدأ بحساب زكاة الشركة الزميلة على سبيل الاستقلال ، ثم تخرج الشركة الأم زكاة نصيبها في الشركة الزميلة بنسبة ملكيتها فيها ، أما زكاة الباقي فتلتزم بها الأطراف الأخرى المالكة في الشركة ( الأقلية ) وهذا إذا لم تقم الشركة الزميلة بإخراج زكاتها مباشرة .

(الندوة التاسعة – الأردن 1999م )

الاستثمارات في أسهم الشركة المشتراة ( أسهم الخزانة )

هي ما تشتريه الشركة من أسهمها بنسبة معينة في حدود القانون .

تحسب هذه الأسهم ضمن الموجودات الزكوية بالقيمة السوقية .

(الندوة التاسعة – الأردن 1999م )

الأصول المحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة  

أولا : يقصد بتقويم عروض التجارة : تقديرها بقيمتها النقدية ، وذلك لمعرفة بلوغ النصاب ، وتحديد الوعاء الزكوي من أجل معرفة القدر الواجب إخراجه.

ثانيا : محل التقويم ما توافرت فيه الشـروط الخاصة بالاتجار ، دون عروض القنية (الأصول الثابتة) وهذه الشروط هي :

1- أن تتوافر التجارة عند تملك العروض.

2- أن لا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول دون قصد التحايل.

ثالثا : توضيحا وتتميما لما جاء في الفتوى رقم (11) للندوة الأولى :
يكون التقويم لكل تاجر بحسبه سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند نهاية الحول ( القيمة الاستبدالية ) ، وهو يختلف عن كل من سعر البيع (القيمة السوقية) وعن التكلفة التاريخية أو الدفترية.

رابعا : إذا تغيرت الأسعار بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت القيمة أو نقصت.

خامسا : زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل الملك في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض ، فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق فإن كانت مشتراة (مثلا) على أساس التسليم في ميناء البائع ( F.O.B )تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن ، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في ميناء المشتري(C.I.F )تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول.

سادسا : يكون التقويم لعروض التجارة على أساس سعرها في مكان وجودها بعد حصول الملك.

سابعا : إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة ، أو ذهب أو فضة ، فتقوم لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته ، وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة . 

ثامنا : الديون التي للتاجر ( الذمم المدينة وأوراق القبض التجارية ) تقوم بكامل مبلغها إذا كانت مرجوة السداد ، فإن كانت غير مرجوة السداد يحسم منها هذا القدر ، فيزكي ما يرجو سداده حالا وما يقبضه منه في الحال.

تاسعا :

 1- المعادلة الميسرة لحساب الزكاة ومنها عروض التجارة حسب مقولة ميمون بن مهران التي نصها ( إذا حالت عليك الزكاة فناظر ما عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد ، وما كان من دين في ملاءة فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من دين ثم زك ما بقي)، والمعادلة هي :

الزكاة الواجبة = ( عروض التجارة + النقود + الديون المرجوة على الغير - الديون التي على التاجر ) نسبة الزكاة حسب الحول القمري 2.5% ، أو حسب الحول الشمسي 2.577%.

2 - لحساب زكاة التجارة ينظر إلى الموجودات الزكوية بجردها وتقويمها يوم وجوب الزكاة وذلك بالاستعانة بقائمة المركز المالي ( الميزانية ) بصرف النظر عن وجود ربح أو خسارة في حساب الأرباح والخسائر.
3- لابد من مراعاة الشروط العامة لوجوب الزكاة وأدائها ، بالإضافة للشروط الخاصة بعروض التجارة.

عاشرا : أ- تقوم عروض التجارة لمعرفة بلوغها النصاب على أساس نصاب الذهب ، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص.

4- المواد المعدة للتغليف والتعبئة لا تقوم على حدة إذا لم تشتر بقصد البيع مفردة ، أما إذا كانت تستخدم في بيع عروض التجارة فتقوم إن كانت تزيد في قيمة تلك العروض كالأكياس الخاصة ، وإن كانت لا تزيد كورق التغليف فلا تدخل في التقويم.

( الندوة السابعة – الكويت 1997م )

اعتبار ما أخرج على ظن الوجوب زكاة معجلة

يجوز اعتبار المدفوع على ظن الوجوب زكاة معجلة إذا تحققت شرط التعجيل مثل ملك المزكي النصاب، وبقاء المدفوع إليه بصفة الاستحقاق، ووجوب الزكاة على المزكي.

وهذا ما ذهب إليه الفقهاء غير المالكية.

فإذا اختل شرط من هذه الشروط، كان المدفوع صدقة تطوعية، ولا يجوز استردادها إذا قبضها المستحق من المزكي، أما إذا كان القبض من ولي الأمر أو من مؤسسة للزكاة فلا مانع من الاسترداد بعد ثبوت كون المدفوع زيادة عن الواجب إذا لم يوزع على المستحقين. 

(الندوة الأولى – القاهرة 1988م )

إعطاء الزكاة للأصول والفروع والأقارب والزوج والزوجة  

لا يعطي المزكي من زكاة ماله كل من تلزمه نفقتهم (شرعاً أو قضاءاً ) من الأصول والفروع والزوجة والأقارب بسبب الفقر أو المسكنة.

ويجوز إعطاءهم من الزكاة لسبب آخر (كالغارمين) .

ويجوز إعطاء الزكاة للأقارب من غير الأصول والفروع ومن غير من تلزمه نفقتهم إذا كانوا مستحقين لها، بل إعطاؤهم أولى من إعطاء غيرهم.

( الندوة الرابعة عشرة – البحرين 2005م )

إعطاء الزكاة للمسلم الفاسق  

الأصل أن تعطى الزكاة للمسلم الظاهر الصلاح ويجوز إعطاؤها للفاسق من المسلمين ما لم يغلب على الظن أنه يستعين بها على فسقه، ولا مانع من إعطاء الزكاة لمن تلزم الفاسق نفقتهم بأي طريق لا تصل إليها يده.

( الندوة الرابعة عشرة – البحرين 2005م

الإقراض من أموال الزكاة  

ناقش المشاركون في الندوة الأبحاث المقدمة وقد انتهت الندوة إلى ما يلي :

عدم جواز الإقراض من أموال الزكاة ، سواء من مالك المال أو من الجهة التي فوَّضها ولي الأمر بجمع الزكاة وصرفها على مستحقيها.

ويستثنى من ذلك إيداع أموال الزكاة في البنوك الإسلامية للحاجة إلى حفظ أموال الزكاة ولكونها حسابات مضمونة ولأن المقصود من ذلك حفظها لا إقرارها .

وتوصي الندوة بما يلي :

1- دعوة اللجان والجمعيات المعنية بجمع الزكاة وتوزيعها بإنشاء صناديق للإقراض ، لتجمع الأموال لها من غير أموال   الزكاة ، والقيام بإقراضها .

2- الدعوة لوقف النقود للإقراض .
( الندوة الثامنة عشرة – لبنان 2009م )
إلزامية الزكاة وتطبيقها من ولي الأمر

1 - دعوة الحكومات في البلاد الإسلامية إلى العمل الجاد لتطبيق الشريعة الإسلامية في مجالات الحياة كافة، ومن ذلك إنشاء مؤسسات خاصة لجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية على أن تكون لهذه المؤسسات ميزانية مستقلة في مواردها ومصارفها عن الميزانية العامة للدولة. أما في البلاد غير الإسلامية فالبديل هو الجمعيات التي تعني بشئون الزكاة.
2 - دعوة الحكومات الإسلامية لإصدار التشريعات الكفيلة بإقامة مؤسسات الزكاة التي يشرف عليها أهل الدين والأمانة والكفاية والعلم .

3 - دعوة الحكومات إلى تضمين تشريعاتها الضريبية نصوصا تقتضي بحسم مقدار الزكاة مهما بلغ من الضرائب المقررة قانونا.

4 - دعوة الحكومات الإسلامية التي تطبق فريضة الزكاة إلى الأخذ برأي القائلين من الفقهاء المعاصرين بفرض ضريبة تكافل اجتماعي على مواطنيها من غير المسلمين بمقدار الزكاة وأن تكون هذه الضرائب الموازية للزكاة موردا لتحقيق التكافل الاجتماعي العام الذي يشمل جميع المواطنين ممن يعيش في ظل دولة الإسلام. 

(الندوة الأولى – القاهرة 1988م )

5- تطبيقات عملية على الإلزام بدفع الزكاة 

1- تؤكد الندوة ما سبق في توصية الندوة الأولى بند (6 - أ) من دعوة الحكومات في البلاد الإسلامية إلى العمل الجاد لتطيق الشريعة الإسلامية في مجالات الحياة كافة ومن ذلك جمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية.
2- تؤكد الندوة ما جاء في فتاوي الندوة الأولى للزكاة (6 - د) والمتعلق بفرض ضريبة تكافل اجتماعي على غير المسلمين بما يحقق المساواة مع المسلمين عند إلزامهم بدفع الزكاة.
ج- عند جمع الزكاة من الشركات على وجه الإلزام يشمل الإلزام أموال الشركة الزكوية جميعها ، ولا يعد ما يؤخذ من غير المسلمين زكاة.
د- عند الالتزام بجميع الزكاة يفرض على المال الحرام ما يعادل مقدار الزكاة ويصرف في مصارف الزكاة، وفي وجوه البر العام، ما عدا المساجد والمصاحف، ويوضح في حساب خاص ولا يخلط مع أموال الزكاة.

هـ في حالة الإلزام بدفع الزكاة يجوز لولي الأمر، أو من ينوب عنه أن يفوض أصحاب الأموال الظاهرة القيام بصرف بعض زكاة أموالهم في مصارف الزكاة بمعرفتهم أما الأموال الباطنة فهي موكولة لتصرف أصحابها مع مراعاة ما ورد في التوصيات الخاصة بمشمولات الأموال الظاهرة والباطنة في العصر الحديث في الندوة الخامسة.

و- يجب أن يخصص لمال الزكاة صندوق يكون بمثابة بيت مال الزكاة تودع فيه أموال الزكاة لتصرف في مصارفها الشرعية ولا تضم إلي الخزانة العامة للدولة، مع مراعاة ما ورد في التوصيات الخاصة بالعاملين عليها في الندوة الرابعة0 

( الندوة السادسة – الشارقة 1996م ) 
التمليك والمصلحة فيه ونتائجه  

ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع التمليك والمصلحة فيه ونتائجه وانتهوا إلى القرارات التالية:

1- التمليك في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آية مصارف الزكاة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم" شرط في إجزاء الزكاة، والتمليك يعني دفع مبلغ من النقود أو شراء وسيلة النتاج، كآلات الحرفة وأدوات الصنعة، وتمليكها للمستحق القادر على العمل 

2- يجوز إقامة مشروعات إنتاجية من مال الزكاة وتمليك أسهمها لمستحقي الزكاة بحيث يكون المشروع مملوكاً لهم يديرونه بأنفسهم أو من ينوب عنهم ويقتسمون أرباحه. 

3- يجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة كالمدارس والمستشفيات والملاجئ والمكتبات بالشروط التالية:

أ - يفيد من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم إلا بأجر مقابل لتلك الخدمات يعود نفعه على المستحقين.

ب - يبقى الأصل على ملك مستحقي الزكاة ويديره ولي الأمر، أو الهيئة التي تنوب عنه.

ج - إذا بيع المشروع أو صفي كان ناتج التصفية مال زكاة. 

( الندوة الثالثة – الكويت1992م) 

حصص التأمين على الأصول الثابتة

هي المبالغ التي يتم تحميلها على إيرادات الشركة لتكون بديلاً عن الأقساط التي تدفع لشركات التأمين، ويتم تقويم هذا المخصص بالمبالغ التي يتكون منها هذا المخصص 

أن هذا المخصص لا يحسم من الموجودات الزكوية لأنه من الأموال المرصدة التي لم تخرج عن ملك الشركة.

( الندوة الرابعة عشرة – البحرين 2005م )

الحقوق المعنوية  

1- الحقوق المعنوية (كالاسم التجاري ، والترخيص التجاري،والتأليف ، والاختراع ) ، أصبح لها في العرف قيمة مالية معتبرة شرعا ، فيجوز التصرف فيها حسب الضوابط الشرعية،وهي مصونة لا يجوز الاعتداء عليها.
2- وهذا يتفق وقرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت عام 1409هـ ، الموافق 1988م.
3- لا تجب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار في ذاتها لعدم توافر شروط الزكاة فيها ، ولكنها إذا استغلت يطبق على غلتها حكم المال المستفاد.

4- تجب الزكاة في الاسم التجاري والترخيص التجاري والعلامة التجارية إذا اشتريت بنية المتاجرة بها - متصلة كانت أو منفصلة - مع توافر بقية شروط زكاة عروض التجارة.
5- تجب الزكاة ابتداء في البرامج الابتكارية ( مثل برامج الحاسوب ) وما في حكمها مما ينتجه الأفراد أو الشركات بجهود الآخرين بنية تملكها للتجارة.
( الندوة السابعة – الكويت 1997م )
دفع الديات من مال الزكاة - مصرف الغارمين   

يعان من الزكاة المدين بدين قتل خطأ إذا ثبت عجز العاقلة عن تحملها وعدم قدرة بيت المال على تحملها ، ويجوز دفع هذه المعونة من أموال الزكاة مباشرة إلى أولياء المقتول.

أما دية قتل العمد فلا يجوز دفعها من مال الزكاة.

وتوصي الندوة في هذا المجال بما يلي:

مراعاة لقاعدة ( الضروريات ) ينبغي عدم التساهل في دفع الديات من أموال الزكاة ولا سيما مع كثرة الحوادث ووجود الحاجة الماسة بالنسبة للمصارف الأخرى.

إنشاء صناديق تعاونية في البلاد الإسلامية بمعرفة المؤسسات الزكوية فيها ، تمول من اشتراكات ، وتبرعات ، ورسوم ( إضافية ) على تراخيص السيارات والقيادة ، لتكون ضمانا اجتماعيا للإسهام في تخفيف الأعباء عمن لزمتهم الديات بسبب حوادث المرور وغيرها.

 تشجيع إقامة الصناديق التعاونية العائلية والمهنية للاستفادة من نظام (العواقل) المعروف في الفقه الإسلامي والقائم على التعاون والتناصر بين ذوي القرابة وبين أهل الحرف وذلك بصورة ملائمة لمعطيات العصر.

( الندوة الثانية –الكويت 1989م )

دفع المنافع في الزكاة  

ناقش المشاركون في الندوة أوراق العمل المقدمة وقد انتهت الندوة إلى ما يلي:-

تصوير المسألة بأمثلة عديدة منها :  حاجة المستحق للزكاة المريض لإجراء عملية جراحية لا يملك أجرتها ، ولا يقبل المستشفى أو الطبيب تقديمها بأجرة مؤجلة ، فيقوم بإجراء العملية باحتساب تلك الخدمة زكاة ، أو حاجة عائلة مستحقة للزكاة للسكن ولا تملك أجرته ولا يصار لتأجيرها بأجرة مؤجلة فيقدم المزكي منفعة السكن لها بنية الزكاة ، وهكذا ... وقد انقسم الرأي حولها إلى اتجاهين .

الاتجاه الأول :  جواز إخراج المنفعة زكاة عما وجب على المزكي إخراج زكاته من شتى الأموال ، وذلك بتقديم ذوي المهن خدماتهم ، أو مالكي المستغلات (الأعيان الصالحة للتأجير) منافعها ، لمستحقي الزكاة ، وذلك بالشروط الآتية :

1- أن تكون الخدمة أو المنفعة متقومة ، أي يباح الانتفاع بها شرعاً .

2- أن تكون الخدمة أو المنفعة معلومة ببيان وصفها ومقدارها .

3- أن تقوَّم الخدمة أو المنفعة المقدمة زكاة بقيمة عادلة (قيمة المثل) .
الاتجاه الثاني : عدم جواز تقديم المنفعة زكاة .
ورجحت الندوة الاتجاه الأول بالأغلبية .

( الندوة الثامنة عشرة – لبنان 2009م )

زكاة الأراضي

الأرض إما أن تكون زراعية فيزكى نتاجها زكاة الزروع والثمار أو تكون معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة ، وإن كانت للإيجار فالزكاة فيما يحول عليه الحول من إيرادها مع توافر شروط الزكاة فيها ، وإن كانت للانتفاع الشخصي فلا زكاة فيها.
( الندوة السابعة – الكويت 1997م )

زكاة الاستصناع

يجري في زكاة الاستصناع ما يجري في زكاة السلم.
( الندوة السابعة – الكويت 1997م )

زكاة الأسهم

أولاً : تعريف السهم 

هو الحصة التي يقدمها الشريك في شركات المساهمة ، وهو يمثل جزءاً من رأس مال الشركة حيث يقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى عدد من أجزاء متساوية القيمة يسمى كل منها ( سهما ) ويتم تحديد ملكية كل حامل للأسهم في رأس مال الشركة بعدد الأسهم التي يملكها ، والسهم معرض للربح والخسارة ، وصاحب الأسهم يعد شريكا في الشركة أي مالكا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة ، ويستطيع مالك السهم في الأسهم المتداولة في  أسواق الأوراق المالية أن يبيعه متى شاء .

وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة ، وله أيضاً قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب ، وله قيمة دفترية تتحدد على أساس صافي موجودات الشركة ، وله تكلفة تتحدد بالمبلغ المدفوع لحيازته ، وتنقسم الأسهم بحسب الغرض منها إلى : أسهم استثمار ونماء يستفاد من ريعها ، وأسهم للمتاجرة ، وبحسب نوع الاستثمار تنقسم إلى : أسهم استثمار صناعي ، وتجاري ، وزراعي ، وعقاري … الخ  .

ثانياً : حكم التعامل بالأسهم 

يحكم على السهم من حيث جواز تملكه وعدم جوازه تبعاً لنشاط الشركة المساهم فيها ، فتحرم المساهمة في الشركة ويحـرم تملك أسهمها إذا كان الغرض من الشركة محرما كالربا ، والخمور والقمار ، أو كان التعامل فيها بطريقة محرمة ، مع ملاحظة أن ذلك لا يعفي مالكها من تزكية الأصل.

ثالثاً : أنواع الأسهم 

تنقسم الأسهم بحسب الغرض منها إلى : أسهم استثمار ونماء يستفاد من ريعها ، أسهم للمتاجرة .

وبحسب نوع الاستثمار إلى أسهم استثمار صناعي ، وتجاري وزراعي وعقاري ... إلخ 

رابعاً :  كيفية زكاة الأسهم 

1- زكاة الأسهم المشتراه بغرض الاحتفاظ بها ( النماء )

إن الأسهم إذا لم تتخذ بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية بل تقتنى لأجل تنميتها والحصول على عائدها فزكاتها كما يلي :

1- إذا أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ( 2.5 % ) .

2- وإذا كانت الشركة لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى ، ما أمكنه ، ويزكي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية . وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها .
أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة ، فإنه  يزكي فقط الريع ولا يزكي أصل السهم .
2- زكاة الأسهم المشتراة بغرض المتاجرة 

إن الأسهم إذا اشتريت بنية المتاجرة بها بيعاً وشراءاً فإنها تعامل معاملة عروض التجارة ، وتُقَّوم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ويدفع عنها الزكاة بنسبة (2.5%)  ، وإذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها فلا يجب على المساهم – فرداً كان أو شركة- إخراج زكاة أخرى منعاً للاذدواج ، هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة ، إما إذا كانت أسهمه بغرض المتاجرة فإنه يحسب زكاتها ويحسم منه ما زكته الشركة ويزكي الباقي إن كانت  زكاة القيمة السوقية لأسهمه أكثر مما أخرجته الشركة عنه ،وإن كانت القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعلها تعجيلاً لزكاة قادمة .

(الندوة التاسعة – الأردن 1999م )

زكاة الأصول الثابتة  

1- الأصول الثابتة : هي الموجودات المادية والمعنوية للمشروعات الاقتصادية مما يتخذ بقصد الانتفاع به في أنشطة تلك المشروعات أو لدر الغلة ولا يقصد به البيع ، ويطلق على الموجودات المادية الدارة للغلة منها ( المستغلات ).

2-   تشمل الأصول الثابتة :

أ - الموجودات التي تتخذ للانتفاع بها في المشاريع الإنتاجية ، مثل وسائل النقل وأجهزة الحاسوب ، وهذا النوع لا زكاة له.
ب - الموجودات المادية التي تدر غلة للمشروع ، مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة ، وهذا النوع لا تجب الزكاة في أصله ، إنما تجب في صافي غلته بنسبة 2.5% ، بعد مرور حول من بداية النتاج ، وضم ذلك إلى سائر أموال المزكي.

ج - الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلته تعامل معاملة النوع الثاني في وجوب الزكاة.

ويتفق هذا مع قرارات المجامع الفقهية التي تناولت هذا الموضوع بالبحث، مثل مجمع البحوث الإسلامية بمصر في مؤتمره الثاني عام 1385هـ - 1965م . ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بجدة عام 1406هـ - 1985م . ومؤتمر الزكاة الأول بالكويت عام 1404هـ  1984م . بأغلبية الأعضاء.

د - لا يحسم من الموجودات الزكوية مخصص الاستهلاك للأصول الثابتة ، لأن تلك الأصول لم تدخل في الموجودات الزكوية. 

( الندوة الخامسة – لبنان 1995م )

زكاة الأموال المرصدة لحاجات أصلية

إن المال المرصد لحاجة من الحاجات الأصلية إذا لم يوضع فيها فعلاً وحال الحول وهو عند مالكه وكان نصاباً بذاته أو بضمه إلى الموجودات الزكوية الأخرى تجب زكاته لوجود الملك التام والنماء ولو تقديراً وهو ما عليه جمهور الفقهاء والمحققون من فقهاء الحنفية.

ويستثنى من ذلك المبلغ الذي يستحق صرفه فعلاً لأداء دين الله عز وجل أو ديون العباد فإنه مرصد لإبراء الذمة وهو مستحق للصرف فعلاً فهو خارج عن ملكه.

( الندوة الرابعة عشرة – البحرين 2005م )

زكاة الأنعــام  

الأنعام التي تجب فيها الزكاة هي ثلاثة أصناف من الماشية ( الإبل بنوعيها الغراب والبخاتي والبقر مع الجاموس والغنم ضأنها ومعزها ) ولا تجب الزكاة في الخيل والبغال والحمير ونحوها إلا إذا اتخذت للتجارة. 



1- شروط وجوب الزكاة في الأنعام :

1- بلوغ النصاب حسب أنصبة كل منها في الجداول الإرشادية المرفقة بالتوصيات.

ب-استكمال الحول ويتبع ما عليه العمل فى كل بيئة من كونه قمرياً أو شمسياً إن لم تتخذ  للتجارة ، فإن اتخذت للتجارة قصر على الحول القمرى . 

ج- أن لا تكون عاملة .

ولا يشترط لوجوب الزكاة فى الأنعام ـ على ما اختارته الندوة - السوم فتجرى الزكاة فى المعلوفة أيضاً وهو مذهب المالكية.


وكذلك لا يشترط الاستغناء عن الأمات. فتجب الزكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل مستقلة عن أماتها وحولها حول أماتها .  

2- إخراج القيمة :ـ 

الأصل في زكاة الأنعام إخراجها من أعيانها ، ويجوز دفع قيمتها للمصلحة .

وإذا لم يوجد فى المال الفرض الواجب فى الإبل فإنه يعدل إلى السن الأعلى مع إعطاء الجبران أو إلى السن الأدنى مع أخذ الجبران . 

يجب على المصدق ( الساعى ) تجنب الأخذ من نفائس الأموال ورديئها ، فليس له أخذ الغالية كالحامل واللابن وفحل الغنم ولا أخذ المعيبة كالهزيلة والمريضة ، ويجوز له أخذ الأعلى مما يجب إن طابت به نفس صاحب المال .

تعتبر الخلطة في الأنعام سواء كانت خلطة مشاع ( الاشتراك في الملكية ) أو خلطة جوار ولو كان لأي من الخليطين أقل من نصاب. وخلطة الجوار تتحقق بوحدة الخدمات الأساسية التي تقدم للماشيتين سواء قدمت من شخص أو أكثر أو من جهة.

الأنعام [ الإبل والبقر والغنم ] وغيرها من الحيوانات والطيور والأسماك والحشرات وغيرها إذا اتخذت للتجارة وبلغت نصاب عروض التجارة وحال عليها الحول فإنها تزكى زكاة عروض التجارة بشروطها. 
( الندوة الثانية عشرة – القاهرة 2002م )

3- القياس على الأنعام
بعد مناقشة الموضوعات المقدمة حول هذا الموضوع  والموضوعات المؤجلة من الندوة السابقة  قررت الندوة ما يلي :

1- لا تجب الزكاة فيما سوى الأنعام وهى الإبل والبقر والغنم ولا يقاس عليها غيرها من الحيوانات .

2- إذا اتخذ ما عدا الإبل والبقر والغنم للتجارة فلها حكم عروض التجارة.

( الندوة الثالثة عشرة – السودان 2004م ) 

زكاة الثروة المعدنية والبحرية  

ناقش المشاركون في الندوة الأبحـــاث المقدمـــة لهذا الموضوع ، وانتهوا إلى ما يلي :-

1- إن الثروة المعدنية والبحرية هي : ما له قيمة مادية بين الناس، من الموارد الموجودة في البر والبحر، وأذن الشارع بالانتفاع بها وتداولها .

2-  الثروة المعدنية برية كانت أم بحرية ملكيتها عامة للدولة، ولها حق التصرف فيها، ومنح الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين حق التملك أو الانتفاع بها حسبما تقتضيه المصلحة الشرعية .
3-  إذا امتلكت الدولة الثروة المعدنية أو البحرية ورصدتها للصرف في المصالح العامة، فلا زكاة فيها، مع مراعاة ما جاء في توصيات الندوة الثالثة عشرة  (التوصية رقم (19)) .
4-  يجب إخراج الحق الواجب في - الثروة المعدنية والبحرية - عند استخراجها إذا امتلكها الأشخاص الحقيقيون أو الاعتباريون مطلقاً، وهو الخمس في المعادن والكنوز إذا استخرجت بلا كلفة وربع العشر مع وجودها ، مع مراعاة بلوغ  نصاب الذهب في المعادن دون الكنوز .
5- الأصل في الثروة البحرية من غير المعادن والكنوز، مثل الأسماك واللؤلؤ والمرجان أنها من المباحات التي لا تجب فيها الزكاة، أما إذا قام سبب آخر موجب للزكاة فيها، كإعدادها للتجارة فتزكى زكاة التجارة .   
( الندوة الرابعة عشرة – البحرين 2005م )
زكاة الحسابات الاستثمارية

يجب على صاحب الحساب الاستثماري في مصرف إسلامي أن يخرج زكاة ذلك الحساب وحده إذا بلغ نصاباً أو بضمه إلى موجوداته الزكوية الأخرى ( النقود وعروض التجارة والديون على الغير ) ويستوي الحكم فيما لو كان الحساب الاستثماري متاحاً منه السحب أو مجمداَ من قبل المصرف في استثمارات طويلة الأجل أو بنية صاحب الحساب في عدم السحب من أصل المبلغ والاقتصار على سحب الأرباح .

( الندوة الرابعة عشرة – البحرين 2005م )

زكاة الحلي  

1- عرضت الندوة موضوع حكم الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال، وبعد دراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة، والاستماع إلى النقاش المستفيض حول الأبحاث المقدمة، تبين أن هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي: أحدهما يرى وجوب الزكاة في حلي النساء والثاني يرى عدم الوجوب  فيها.

ويرى المشاركون في الندوة أن لكل من الاتجاهين حجته ودليله ، فيسع أهل العلم الأخذ والإفتاء بأحد الرأيين بما يترجح عندهم.
2- عند الأخذ بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء تراعي الضوابط التالية:

أ - أن يكون الاستعمال مباحا، فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالا محرما كالتزين بحلي على صورة تمثال.
ب-أن يقصد بالحلي التزين ، فإذا قصد به الادخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة.
ج-أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل كمن يدخره لتحلية زوجته في المستقبل.

د-أن يبقى الحلي صالحا للتزين به، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك، ويستأنف له حولا من وقت تهشمه.

هـ-أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفا، أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال.

3- نصاب الذهب عشرون دينارا (85 جراما تقريبا) من الذهب الخالص ونصاب الفضة مئتا درهم (595 جراما تقريبا) من الفضة الخالصة، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة.

4-  الحلي من غير الذهب كالياقوت و اللآلئ ليس فيها زكاة ما لم تكن معدة للتجارة. كما رأى المشاركون في الندوة التوصيات التالية:

( الندوة السادسة عشرة – اليمن 2007م ) 
زكاة الديون والديون الاستثمارية والقروض الإسكانية

أولاً : زكاة الديون

تداولت لجنة الصياغة في ما صدر سابقاً من قرارات خاصة بموضوع زكاة الديون وانتهى التداول إلى هذين الرأيين :

1-  يحسم من الموجودات الزكوية الديون المستحقة ( هي التي حل أجلها قبل نهاية الحول وتأخر سدادها إلى ما بعده )، كما يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي الواجب السداد خلال الفترة المالية اللاحقة للحول المزكى عنه، أما الديون الواجبة السداد بعد الفترة المالية اللاحقة للحول المزكى عنه فلا تحسم من الموجودات الزكوية.

2-  تحسم الديون التي على الفرد أو الشركة سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل من الوعاء الزكوي إذا لم توجد أموال قنية ( أموال لا تجب فيها الزكاة ) زائدة عن الحاجات الأساسية ( المراد بالحاجات الأساسية أصول القنية الضرورية لقيام الشركة بنشاطها الرئيسي ومساعدتها على الإنتاج ويشمل ذلك مقر الشركة والأجهزة والآلات المستخدمة فعلاً في مزاولة نشاط الشركة ) تغطي هذه الديون، فإن وجد أموال غير زكوية زائدة عن الحاجات الأساسية فتحسم الديون منها، لا من الأموال الزكوية، فإن غطت أموال القنية بعض هذه الديون فقط دون جميعها حسم باقي الدين من الوعاء الزكوي.
ويترك الاختيار بين هذين الرأيين لهيئات الرقابة الشرعية في الشركات.
( الندوة الرابعة عشرة – البحرين 2005م )

ثانياً : زكاة الديون الاستثمارية والإسكانية  

تنفيذا للتوصية العاشرة لمؤتمر الزكاة الأول ، والتوصية التاسعة للندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المتضمنة حسم القروض الممولة لرأس المال المتداول ، وعدم حسم الديون الإسكانية أو الديون الممولة لأصول ثابتة باستثناء القسط السنوي المطلوب دفعه فقط . والتي ختمت ببيان الحاجة إلى دراسة جوانب تفاصيل هذا الموضوع ، فقد انتهت من الندوة إلى ما يلي :-

أولا : يحسم من الموجودات جميع الديون التي تمول عملا تجاريا إذا لم يكن عند المدين عروض قنية " أصول ثابتة " زائدة عن حاجاته الأساسية .

ثانيا : يحسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التي تمول مشروعات صناعية" مستغلات " إذا لم توجد لدى المدين عروض قنية " أصول ثابتة " زائدة عن حاجاته الأصلية بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون ، وفي حالة كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي المطالب به " الحال " فإذا وجدت تلك العروض تجعل في مقابل الدين إذا كانت تفي به وحينئذ لا تحسم الديون من الموجودات الزكوية ،فإن لم تف تلك القروض بالدين يحسم من الموجودات الزكوية ما تبقى منه.

ثالثا : القروض الإسكانية المؤجلة والتي تسدد عادة على أقساط طويل أجلها يزكي المدين ما تبقى مما بيده من أموال بعد حسم القسط السنوي المطلوب منه إذا كان الباقي نصابا فأكثر.

( الندوة الثانية –الكويت 1989م )

ثالثاً : زكاة القروض الإسكانية

مع مراعاة ما ورد في مؤتمر الزكاة الأول البند (10) بشأن الدين الاستثماري والزكاة وما رأته اللجنة في ذلك المؤتمر من الأخذ مبدئيا في هذا بخصوصه بمذهب من قال من الفقهاء (أنه إذا كان الدين مؤجلا فلا يمنع من وجوب الزكاة. على أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتثبت والعناية) استقر الرأي في هذه الندوة على ما يأتي:

الديون الإسكانية وما شابهها من الديون التي تمول أصلا ثابتا لا يخضع للزكاة ويسدد على أقساط طويلة الأجل يسقط من وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط إذا لم تكن له أموال أخرى يسدده منها .

أما القروض التي تمول رأس المال المتداول ( العامل ) فإنها تخصم كلها من وعاء الزكاة. والحاجة قائمة لمزيد من البحث في تفاصيل جوانب هذا الموضوع . 

(الندوة الأولى – القاهرة 1988م )

زكاة الزروع والثمار  

ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع: (زكاة الزروع والثمار)، وانتهوا إلى ما يلي :-

1- وجوب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض من الزروع والثمار والخضروات إذا بلغت نصاباً.

2-  النصاب الشرعي في الزروع والثمار والخضروات هو خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بغدادي، ومالا يكال يكون النصاب فيه مقدار النصاب في أوسط الحبوب المقتاتة في الغالب.
3-  تجب الزكاة في العسل إذا بلغ نصاباً وهو عشرة أفرق، والفرق ستة عشر رطلاً بغدادياً.
4- الأصل في زكاة الزروع والثمار والخضروات إخراجها من أعيانها، ويجوز دفع قيمتها للمصلحة.
5- للمؤسسات الزكوية تقدير الزكاة في الثمار بطريق الخرص (التقدير التقريبي من أهل الخبرة العدول). ويراعى عند الخرص إعفاء ربع الثمار أو ثلثها من الزكاة حسب تقدير مؤسسة الزكاة لحاجات المزكي.
6- لا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض في اعتبار النصاب عند إخراج الزكاة، وتضم الأنواع في الجنس الواحد.
7- للخلطة في الثمار والزروع والخضروات تأثير في الزكاة، فيحسب الخليط بمثال مال واحد من حيث النصاب.
8- زكاة ما يخرج من الأرض المستأجرة أو المستعارة على المستأجر أو المستعير.
9- المنشآت الزراعية التي تبيع ما تنتجه تؤدي زكاة الزورع والثمار. أما المنشآت التي تتاجر في المحاصيل الزراعية فتزكيها زكاة عروض التجارة.
10-  مقدار الزكاة في المحاصيل الزراعية العشر(10%) إذا كانت تسقى بماء السماء ونحوه، ونصف العشر (5%) إذا كانت تسقى بطريقة الآبار ونحوها مما فيه كلفة معتبرة عند السقي.
( الندوة الثامنة – قطر 1998م )
11- تضم الزروع والثمار إلى بعضها إذا كان ذلك في عام واحد واتحد جنسها، وتعتبر الخضروات جنساً واحداً .
( الندوة الرابعة عشرة – البحرين 2005م )
زكاة السلع غير المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع

تجب الزكاة في السلع المصنعة وفي السلع غير المنتهية الصنع زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها في حالتها الراهنة في نهاية الحول.

( الندوة السابعة – الكويت 1997م )

زكاة السلم

زكاة الثمن في السلم على البائع ( المسلم إليه ) ، ويعد الحول من تاريخ قبضه الثمن ، وأما المبيع ( المسلم فيه ) فزكاته قبل قبضه زكاة الديون ، وبعد القبض يزكى زكاة عروض تجارة إذا اتخذ للتجارة.

( الندوة السابعة – الكويت 1997م )

زكاة السندات  

1- السندات والصكوك التي تمثلها جملة الأعيان والمنافع وغيرها مثل سندات المقارضة وسندات الإجارة وسندات السلم ونحوها تجب الزكاة فيها وفى ربحها. 
2-  السندات التي  تمثل ديوناً بفائدة ربوية محرمة شرعاً وتكون الزكاة على رأس مال السند، ولا تجب الزكاة عن الفائدة  المحرمة ، وعلى صاحب السند أن يتخلص منها متى قبضها وذلك بصرفها في وجوه الخير ما عدا المساجد والمصاحف .
( الندوة الثالثة عشرة – السودان 2004م ) 
زكاة العسل  

1- زكاة العسل العشر من الناتج. 

( الندوة الثامنة – قطر 1998م )
2- تجب الزكاة في العسل بعد تصفيته إذا بلغ نصاباً وهو ما يعادل بالموازين المعاصرة خمسةً وسبعين كيلو جراما ً.
ومقدار الزكاة الواجبة فيه هو العشر ويجوز دفع القيمة نقداً.
( الندوة الرابعة عشرة – البحرين 2005م )

زكاة الفطر  

1- زكاة الفطر علي كل مسلم يملك قوت نفسه ومن تلزمه نفقته يوم العيد وليلته فاضلا عن حوائجه الأصلية0 ويلزمه إخراج صدقة زوجته وأولاده الصغار الذين لا مال لهم ولا يلزمه صدقة الفطر عن أولاده الذين لا تجب نفقتهم عليه أو خدمه أو من تبرع بمؤنته أو كفله يتيما كان أو طالب علم أو فقيرًا أو غير ذلك.

2- الواجب في صدقة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو صاع من بر "القمح" و الصاع مكيال يتسع لما يزن بالأوزان الحالية كيلوين وربع تقريبا من القمح.

3- الأصل إخراج زكاة الفطر من الأجناس المنصوص عليها في الحديث كما يجوز إخراجها من غالب قوت أهل البلد مثل الأرز واللحم والحليب0 ويعتبر في الأجناس غير المنصوص عليها قيمتها بإعتبارا المنصوص عليه، فيقدر في اللحم مثلا قيمته صاع من بر وهكذا في سائر الأجناس المنصوص عليها.

ويجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بقيمة الواجب. ويمكن للجهات المعنية تقدير هذه القيمة سنوياً.

4- الأصل إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ويجب قضاؤها، كما ويجوز عند الحاجة إخراجها من أول شهر رمضان.

5- يجوز التوكيل في إخراج صدقة الفطر.
6- يجوز للمؤسسات الزكوية تحويل زكاة الفطر من عين إلى نقد وعكسه بما تقتضيه الحاجة أو المصلحة.
7-  يجوز نقل زكاة الفطر إلى خارج البلاد الذي وجبت فيه على المزكي إلى من هو أقرب أو أحوج.
8- كما يجوز نقل زكاة الفطر عند وجود محتاجين في البلد الذي وجبت فيه الزكاة.
9- لابد من النية لإخراج صدقة الفطر، ويقوم مقام النية الإذن الثابت ولو عادة
10- إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة يجوز للمؤسسات الزكوية تأخير صرف ما اجتمع لديها من زكاة الفطر إلى ما بعد يوم العيد.
11- الأولى صرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين ويجوز صرفها في مصارف الزكاة العامة.
( الندوة السادسة – الشارقة 1996م ) 
زكاة المال الحرام  

1-  المال الحرام هو كل مال حظر الشارع اقتناءه أو الانتفاع به سواء كان لحرمته لذاته، بما فيه ضرر أو خبث كالميتة والخمر، أم لحرمته لغيره، لوقوع خلل في طريق اكتسابه، لأخذه  من مالكه بغير إذنه كالغصب، أو لأخذه  منه بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضا كالربا والرشوة .

2-  أ- حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن ، ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه ، فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه ويقصد الصدقة عن صاحبه.

ب-  إذا أخذ المال أجرة عن عمل محرم فإن الآخذ يصرفه في وجوه الخير ولا يرده إلى من أخذه  منه.

ج- لا يرد المال الحرام إلى من أخذ منه إن كان مصرا على التعامل غير المشروع الذي أدي إلى حرمة المال كالفوائد الربوية بل يصرف في وجوه الخير أيضا .

د- إذا تعذر المال الحرام بعينه وجب على حائزه رد مثله أو قيمته إلى صاحبه إن عرفه وإلا صرف المثل  أو القيمة في وجوه الخير وبقصد الصدقة عن صاحبه.

3- المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة ، لأنه ليس مالا متقوما في نظر الشرع ، ويجب التخلص منه بالطريقة  المقررة شرعا بالنسبة لذلك المال.

4- المال الحرام لغيره  الذي وقع  خلل شرعي في كسبه، لا تجب الزكاة فيه على حائزه، لانتفاء الملك المشترط لوجوب الزكاة ، فإذا عاد إلى مالكه وجب عليه  أن يزكيه  لعام واحد ولو مضى  عليه سنين  على الرأي المختار .

5- حائز المال الحرام إذا لم يرده إلى صاحبه وأخرج قدر الزكاة  منه بقي الإثم بالنسبة  لما بيده منه ، ويكون ذلك إخراجا  لجزء من الواجب  عليه شرعا ولا يعتبر ما أخرجه زكاة ، ولا تبرأ ذمته  إلا برده  كله لصاحبه إن عرفه أو التصدق به عنه إن يئس من معرفته.

( الندوة الرابعة – البحرين 1994م)

زكاة المال العام

يندرج تحت مسمى المال العام أنواع منها :
1- المـال العام المخصص لتقديم خدمات ومنافع يحتاجها المجتمع دون استهداف الربح ، وسد كل عجز يتعرض له هذا النوع من المال العام وهذا النوع لا تجب فيه الزكاة .
2- المال العام الذي يستثمر ليدر ربحاً عن طريق مؤسسات عامة مملوكة بالكامل للدولة ، يراد لها أن تعمل  على أسس تجارية وأن تحقق أرباحاً ، وهذا النوع غير خاضع للزكاة في رأى الأكثرية ، مع وجود رأى آخر يرى أن هذا المال يخضع للزكاة وهذا ما ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة .

5- إذا اختلط المال العام مع مال الأفراد في مؤسسة هادفة للربح يكون نصيب المال العام خاضعاً للزكاة مثل المال الخاص ، وهناك رأى بعدم وجوب زكاة المال العام في مثل هذه الخلطة.
( الندوة الثالثة عشرة – السودان 2004م ) 
زكاة المال الموروث  

بعد عرض اورقتي العمل المقدمة في الموضوع والمناقشات التي دارت بشأنها تقرر ما يأتي :

1. إذا توفي مسلم وتبين لورثته أن عليه زكاة مال قد وجبت عليه قبل وفاته لسنة فأكثر لم يخرجها لمستحقيها وجب على ورثته إخراج هذه الزكاة التي وجبت عليه إلى مصارفها الشرعية من تركته ولو استغرقت كل التركة، أوصى بها أو لم يوص.

2. إذا ضاقت تركة المتوفى عن استيعاب زكاته وديونه الأخرى، سواء كانت من ديون الله تعالى أو ديون العباد غير الموثقه بالرهن قسمت التركة بين هذه الديون بالمحاصة.
3. إذا توفي مسلم وتعذر على ورثته اقتسام تركته بينهم إثر وفاته لأسباب خارجة عن إرادتهم فلا تلزمهم زكاة حصصهم فيها قبل التمكن من قبضها فإذا تمكنوا من قبضها زكوها عن سنة واحدة.
4. إذا تمكن الورثة من قبض التركة ولم يقتسموها وأبقوها مشاعة بينهم وكانت شروط الزكاة مستوفاة فيها وجب عليهم زكاتها مهما كان نوعها.
5. إذا اقتسم الورثة حصصهم في التركة، فإن كان لدي كل منهم أو بعضهم نصاب من جنس الحصة زكوها زكاة المال المستفاد. 
(الندوة السابعة عشرة – القاهرة 2008م
زكاة المبيع في مدة الخيار

زكاة المبيع في مدة الخيار على مالكه.

( الندوة السابعة – الكويت 1997م )

زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة

1- المواد الخام ( المواد الأولية ) المعدة للدخول في تركيب المادة المصنوعة كالحديد في صناعة السيارات والزيوت في صناعة الصابون تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول . وينطبق هذا أيضا على الحيوانات ونحوها والحبوب والنباتات المعدة للتصنيع . 

2- المواد المساعدة التي لا تدخل في تركيب المادة المصنوعة ، كالوقود في الصناعات ، لا زكاة فيها كالأصول الثابتة.

( الندوة السابعة – الكويت 1997م )

زكاة صكوك المقارضة

تزكى أموال صكوك المقارضة المستوفية لضوابطها الشرعية عروض زكاة التجارة مع توافر شروط الزكاة فيها.

( الندوة السابعة – الكويت 1997م )

زكاة عروض التجارة  

1- زكاة عروض التجارة من أعيانها 

الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدا بعد تقويمها وحساب المقدار الواجب فيها، لأنها أصلح للفقير حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت.  ومع ذلك، يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر، ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانا، يمكنه الانتفاع بها، وهذا ما اختارته الندوة في ضوء الاجتهادات الفقهية وظروف الأحوال.

ويتم تقويم عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة وتقوم السلع المباعة جملة أو تجزئة بسعر الجملة. 

2- مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة  

لا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة وعلى ذلك استقر إجماع الفقهاء المعتبرين . وما قد يُظن من أن في هذه التسوية تخفيفاً على المكتنز وتشديداً على المستثمر بسبب أخذ نفس النسبة ممن استثمر ماله بحيث يختفي الحافز على الاستثمار هو غير صحيح ، لأن الاستثمار يهدف إلى زيادة أصل المال وبذلك يمكن أداء الزكاة من الريع والحفاظ على الأصول ، أما من لا يجد فرصة للاستثمار فإنه يؤدي زكاته من رأس المال دائما . ولذا حثت السنة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة .

هدا من جهة ومن جهة أخرى ليس كل مال يحول عليه الحول من النقد يعتبر مكتنزاً ، كما أن المستثمر يخفف عنه بعدم فرض الزكاة على المال الذي يتحول إلى أصول ثابتة . والنقود في معظم الأحوال رؤوس أموال لمشاريع  استثمارية أو للحصول على توابعها .

(الندوة الأولى – القاهرة 1988م )

الزكاة في مال الصبي والمجنون   

بعد عرض الأبحاث المقدمة في الموضوع والمناقشات التي دارت بشأنها تقرر ما يأتي :-

1- تجب الزكاة في مال الصبى والمجنون إذا استجمع شروط وجوب الزكاة.

2- يجب على ولي مال الصبى والمجنون في هذه الحالة أن يخرج الزكاة عنهما من مالهما.
3- إذا لم يخرج الولي الزكاة عن الصبي والمجنون لأي سبب كان، وجب عليه إخبارهما بذلك عند البلوغ أو الإفاقة، وعليهما في هذه الحال إخراجها.
(الندوة السابعة عشرة – القاهرة 2008م ) 
زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي  

1- مكافأة نهاية الخدمة هي مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب العمل في نهاية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها. 

2- مكافأة التقاعد هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسات المختصة إلي الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية إذا لم تتوافر جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي. 

3- الراتب التقاعدي مبلغ مالي ، يستحقه شهريا ، الموظف أو العامل على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها. 

4- لا تجب الزكاة على العامل أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة لعدم تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة. 

5- هذه الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاما ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد وقد سبق في مؤتمر الزكاة الأول أن المال المستفاد يزكي بضمه إلى ما عند المزكي من الأموال من حيث النصاب والحول. 

6- أما التكييف الشرعي لأموال مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي في ميزانيات الشركات قبل صدور قرار صرفها هل هي ديون على الشركة أم لا ؟ وأثر ذلك في زكاة أموال الشركة ، فقد أرجئ البت فيها لمزيد من البحث بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية من خلال لجنتها الشرعية. 

( الندوة الخامسة – لبنان 1995م )
الزكاة والضريبة

- تناشد الندوة حكومات الدول الإسلامية إصدار القوانين القاضية بتطبيق نظام الزكاة جباية وتوزيعا، على أساس الالتزام، وإقامة  هيئات مختصة  لذلك تكون مواردها ومصارفها في حسابات خاصة. كما تناشدها إعادة النظر في جميع النظم المادية وغيرها، لتوجيهها الوجهة الإسلامية.

2- أ) الأصل أن يكون تمويل  ميزانية  الدولة من إيرادات  الأملاك العامة وغيرها  من الموارد  المالية المشروعة، فإذا لم تكف هذه الموارد  جاز لولى الأمر  أن يوظف الضرائب بصورة عادلة لمقابلة نفقات الدولة التي لا يجوز  الصرف عليها  من الزكاة ، أو لسد العجز في إيرادات الزكاة عن كفاية مستحقيها.

ب) بما أن سند جواز التوظيف الضريبي  هو قاعدة المصالح ، فيجب مراعاة المصلحة المعتبرة عند فرض الضرائب في ضوء النظام المالي  الإسلامي والاهتداء بالقواعد الشرعية  العامة ومقاصد الشريعة.

ج)يشترط لتوظيف الضرائب أن تكون الحاجة إلى فرضه حقيقة.

د)يجب أن تراعي العدالة بمعيارها الشرعي في توزيع أعباءها، وفي استعمال حصيلتها وأن يخضع فرضها وصرفها  لجهة رقابية موثوقة متخصصة.

3- أ- إن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة ، نظرا لاختلافهما من حيث  مصدر التكليف  والغاية منه ، فضلا  عن الوعاء والقدر الواجب والمصارف، ولا تحسم  مبالغ  الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة.

ب- ما استحق دفعه من الضرائب المفروضة من الدولة خلال الحول ولم يؤد قبل حولانه فإنه يحسم من وعاء الزكاة ، باعتباره حقا واجب الأداء.

4- توصى الندوة حكومات الدول الإسلامية بتعديل قوانين الضرائب بما يسمح بحسم الزكاة من مبالغ الضريبة ، تيسيرا على من يؤدون الزكاة . 

( الندوة الرابعة – البحرين 1994م)

الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية الخاصة  

1- يرتبط مفهوم الحاجات الأساسية التي تراعيها الزكاة بجميع عناصر مقاصد الشريعة الإسلامية من ضروريات وحاجيات لتحقيق الكفاية بما يتلاءم مع الأعراف السائدة زمانا ومكانا، وتوفير التكافل الاجتماعي بين المسلمين.

2 - معيار الحاجات الأساسية التي توفرها الزكاة للفقير المسلم هو أن تكون كافية لما يحتاج إليه من مطعم وملبس ومسكن وسائر مالا بد له منه على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا تقتير، للفقير نفسه ولمن يقوم بنفقته.

3- على من يصرف الزكاة من الأفراد والمؤسسات أن يتحروا عمن تصرف له الزكاة بالوسائل المتاحة التي لا تمس كرامته أو تجرح شعوره بحيث تحصل الطمأنينة بأنه من أهل الاستحقاق، ولا يلزم تكليفهم بأزيد من ذلك كالبينة واليمين إلا في حالات الاشتباه وكثرة ادعاء الاستحقاق الذي تدل القرائن على عدمه. 

(الندوة الأولى – القاهرة 1988م )

الشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية  


بعد عرض الأبحاث المقدمة في الموضوع والمناقشات التي دارت بشأنها تقرر ما يأتي:

إن الشخصية الاعتبارية صناعة فقهية أصيلة إذ اقتضتها الحاجة العملية والمصلحة الشرعية. يجب أن تتوفر لها المقومات الأساسية التالية: الذمة المالية التي تصلح بها للإلزام والالتزام، ونظراً إلى أنها وصف مجرد فلابد أن ينوب عنها من يمثلها، لذا يعتبر الأخذ بها أمراً مشروعاً شريطة تقيدها بالضوابط الشرعية. وبناء على ذلك فإن المسئول عن إخراج الزكاة هم المساهم أو صاحب حصة الملكية، ويمكن أن تتحمل الشخصية الاعتبارية مسئولية إخراجها نيابة عنه بالضوابط الشرعية المعتبرة. 

(الندوة السابعة عشرة – القاهرة 2008م ) 
عروض التجارة والسندات الحكومية والخاصة والشركات الأخرى غير الشركات المساهمة هل هي أموال ظاهرة أم باطنة؟ وشرط الشراء في وجوب الزكاة في عروض التجارة

بعد مناقشة الأبحاث المقدمة حول هذا الموضوع انتهت الندوة إلى ما يلي:

1- الأموال الظاهرة : هي ما يٌطَّلع عليها عادة .

2- الأموال الباطنة : هي ما لا يُطَّلع عليها عادة.
3- تعدّ عروض التجارة والسندات الحكومية والخاصة وأموال الشركات – عدا المحاصة- أموالاً ظاهرة بناء على التعريف المتقدم.
4- لا تشترط المعاوضة في عروض التجارة لوجوب الزكاة فيها وإنما تكون عروضاً تجاريةً بالنية.
5- الزكاة واجبة في الأموال النامية كلها- الظاهرة، والباطنة، وإنما يشترط الظهور، لجبايتها من قبل الدولة، والباطنة زكاتها واجب دياني على مالكها .

( الندوة الرابعة عشرة – البحرين 2005م )
غطاء الاعتماد المستندي وخطابات الضمان بالنسبة للمصارف أو الأفراد

غطاء الاعتماد المستندي المقدم من العميل سواء كان عملات أو موجودات قابلة للتسييل يعتبر أحد الموجودات الزكوية بالنسبة للفرد إلا أن يبرم مع التاجر عقد الشراء فيكون الغطاء مخصصاً للوفاء بالدين فيحسم من الموجودات الزكوية.
أما بالنسبة للمصرف في حال عدم تقديم العميل الغطاء فإن كان قد اقتصر على حجز الغطاء فهو من موجوداته الزكوية، أما إذا دفعه للبائع نيابة عن المشتري فيطبق عليه أحكام الدين.




وينطبق حكم هذه الفقرة على غطاء خطاب الضمان غير المغطى الذي يلتزم المصرف بدفعه، أما إذا كان خطاب الضمان مغطى من العميل فإنه يظل من موجوداته الزكوية إلى أن يتم تسييل الخطاب ودفع المبلغ إلى المستفيد من خطاب الضمان فيخرج من الوعاء الزكوي . 

( الندوة الرابعة عشرة – البحرين 2005م )

المال العام  

ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع زكاة المال العام وانتهوا إلى ما يلي:

من أهم ما تنبغي معرفته من قضايا الزكاة المعاصرة، حكم الزكاة في الأموال العامة، وهو الأمر الذي يقتضي تحديد معنى المال العام، ومن ثم بيان حكم تعليق الزكاة بأنواعها المختلفة:

أولاً: المال العام هو المال المرصد للنفع العام، دون أن يكون مملوكاً لشخص معين أو جهة معينة كالأموال العائدة إلى بيت مال المسلمين (الخزانة العامة للدولة) وما يسمى اليوم بالقطاع العام.

ثانياً: لا تجب الزكاة في المال العام، إذ ليس له مالك معين ولا قدرة لأفراد الناس على التصرف فيه، ولا حيازة لهم عليه ولأن مصرفه منفعة عموم المسلمين.

ثالثاً: لا تجب على الدولة أداء الزكاة في أموال صناديق التأمينات الاجتماعية، وأما المستحق لها من الموظفين والعاملين، فينطبق عليه حكم زكاة المال المستفادة من ملك النصاب وحولان الحول، كما ورد في توصيات الندوة الخامسة التي عقدت عام 1415/1995م.

رابعاً: أ-  لا تجب الزكاة في أعيان الأموال الموقوفة.

ب- تجب الزكاة في ريع أموال الوقف على معين، كريع أموال الوقف الأهلي(الذري) ولا تجب في ريع الوقف الخيري.

خامساً: لا تجب الزكاة في أسهم الوقف الخيري في الشركات المساهمة، وينطبق على ربع أسهم الوقف الخيري بعد دفعه لمستحقيه حكم المال المستفاد.

سادساً: إن لم يتوافر مستحقوا الوقف الأهلي مؤقتاً أو بصفة دائمة لانقراض مستحقيه، فلا زكاة في المال الموقوف، إذ يؤول في هذه الحال إلى وقف خيري.

سابعاً: ينطبق على أموال هذه المؤسسات العلمية والخيرية والاجتماعية وما في حكمها حكم مال الوقف، سواء أكانت أهلية أم خيرية؛ فلا زكاة فيها؛ أيا كان مصدرها.

ثامناً: أ-  تجب الزكاة في أموال شركات التأمين التجارية غير المملوكة للدولة.

ب- لا تجب الزكاة في أموال المستأمنين في شركات التأمين التبادلي (الإسلامي) نظراً إلى أنها مخصصة للصالح العام.

ج - تجب الزكاة في المستثمر من فائض التأمين، والعائد إلى المتبرعين في التأمين التبادلي، طبقاً لأحكام الزكاة المعروفة.

( الندوة الثامنة – قطر 1998م )

مخصص التعويضات

هي المبالغ التقديرية التي يتم تحميلها على الإيرادات لمواجهة الالتزام المؤكد الناتج عن صدور حكم قضائي ابتدائي بدفع مبلغ معين كتعويض للغير، ويٌقَّوم هذا المخصص بالمبلغ الوارد في الحكم القضائي.

الحكم الشرعي : أنه لا يحسم من الموجودات الزكوية لأنه لم يصبح واجب الدفع بحكم القضاء النهائي.

( الندوة الرابعة عشرة – البحرين 2005م )

مخصص الخصم النقدي للسداد المبكر ( القطع أو الأجيو )

هو المبلغ الذي يخصص لتغطية الخسارة الناتجة عن الفرق بين المبلغ الحالي والمبلغ الأصلي للديون.

ويقوم محاسبياً بتقدير المبالغ التي يتوقع أن تتنازل عنها المنشأة لعملائها نتيجة السداد المبكر.

الحكم الشرعي : أنه لا يحسم من الموجودات الزكوية لأنه أمر احتمالي لعدم جواز الاتفاق على الخصم في عقد المداينة.

1- وأما مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص انخفاض أسعار البضاعة ومخصص انخفاض أسعار الأوراق المالية ومخصص استهلاك الأصول الثابتة ومخصص صيانتها وتجديدها ومخصص مكافأة ترك الخدمة ، فقد تم بيانها في دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات .

( الندوة الرابعة عشرة – البحرين 2005م )

مخصص الضرائب

هي المبالغ التقديرية التي يتم تحميلها على الإيرادات لأداء الضريبة المستحقة على الشركة، وتقوم في ضوء حجم نشاط الشركة في السنة نفسها مع الاستئناس بالربط الضريببي في السنوات السابقة.

الحكم الشرعي: إن هذا المخصص يحسم من الموجـودات الزكوية لأنه واجب الأداء بحكم القانون . 

( الندوة الرابعة عشرة – البحرين 2005م )

مخصص انخفاض أسعار العملات

هو المبلغ الذي يتم تحميله على الإيرادات لمواجهة انخفاض أسعار العملات الأجنبية التي تمتلكها الشركة مقابل سعر العملة المستخدمة في القوائم المالية للشركة عن أسعار شرائها، ويٌقَّوم بالفرق بين السعرين ( سعر الشراء وسعر السوق ).

والحكم الشرعي : أن هذا المخصص لا يحسم من الموجودات الزكوية لأن المعتبر في تقويم الموجودات الزكوية هو القيمة السوقية.

مخصص هبوط الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة  والزميلة

ينشأ هذا المخصص لأجل الهبوط الدائم لأسعار الأسهم  في الأسواق المالية للأسهم بالنسبة للأسهم المتداولة أو هبوط القيمة الدفترية لحقوق المساهمين في الأسهم غير المتداولة  .

وهذا المخصص لا يحسم من الموجودات الزكوية .

(الندوة التاسعة – الأردن 1999م )

المشروعات الصناعية  

بعد الاطلاع على ما جاء عن هذا الموضوع في فتاوى مؤتمر الزكاة الأول فقرة(6) تبين أن المشروعات الصناعية يمكن قياسها على الأراضي الزراعية باعتبار كل منهما أصلا يدر دخلاً ثابتاً متجدداً بالعمل فيه والنفقة عليه و من ثم تجب الزكاة في المنتوج بنسبة (5%) كما يمكن معاملة رأس المال العامل (الأصول المتداول’) من المشروع الصناعي معاملة عروض التجارة ومن ثم تجبا لزكاة في الأصل والناتج بنسبة (2.5%) مع عدم خضوع الأصول الثابتة فيه للزكاة .

(الندوة الأولى – القاهرة 1988م )

مشمولات الأموال الظاهرة والباطنة في العصر الحديث  

1- تقسيم الأموال الزكوية إلى ظاهرة وباطنة محل اتفاق بين العلماء وتبنى عليه أحكام فقهية مختلفة. 

2- الأموال الظاهرة : يجوز لولي الأمر أن يجبي زكاتها جبرا ولا يقبل من صاحبها ادعاءه بأنه قد أدى زكاتها بنفسه إلى المستحقين مباشرة ، هذا إذا كان ولي الأمر يأخذ الزكاة من أرباب الأموال بحقها ويصرفها في مصارفها الشرعية. 

3- الأموال الباطنة زكاتها موكولة لأمانة أصحابها ، فلهم أن يؤدوها إلى مستحقيها مباشرة أو يأتوا بها طواعية إلى الجهة المختصة التي تصرفها في مصارفها الشرعية ، وليس لولي الأمر سلطة التفتيش عن هذه الأموال وتتبعها لدى الأفراد. 

4- السوائم والزروع والثمار أموال ظاهرة بالاتفاق. 

5- النقود والذهب والفضة والقروض والاعتمادات المستندية والأرصدة المصرفية الخاصة بالأفراد تعد أموالا باطنة. 

6- أموال شركات المساهمة تعتبر أموالا ظاهرة. 

7- تداول المشاركون في الندوة أصنافا أخرى من الأموال ورأوا تأجيل البت فيها إلى ندوات قادمة وهي:

أ - عروض التجارة

ب - السندات الخاصة والحكومية

ج - أموال الشركات الأخرى غير شركات المساهمة

د- هل لولي الأمر أن يترك نسبة من الأموال الظاهرة لأرباب الأموال ليصرفوها بمعرفتهم إلى مستحقيها؟ 

( الندوة الخامسة – لبنان 1995م )

مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة
ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع ( مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة ) وانتهوا إلى ما يلي :
إن جعل الشريعة ابن السبيل من مصارف الزكاة يُظهر مدى عناية الإسلام بالمصالح المترتبة على السفر والترحال , حيث أوجد لهم مسعفاً في حال انقطاع السبل بهم , وهذا يؤدي إلى تشجيع طلبة العلم والدعاة والتجار ونحوهم على الارتحال وتحصيل منافع السفر مما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحقيق المصالح الاجتماعية والاقتصادية للأمة الإسلامية .
1- ابن السبيل : هو المسافر فعلاً مهما كانت مسافة سفره الذي طرأت عليه الحاجة بسبب ضياع ماله أو نفاذ نفقته وإن كان غنياً في بلده .
2- يشترط لإعطاء ابن السبيل من الزكاة ما يلي :
(  أ  ) أن لا يكون سفره سفر معصية .
( ب ) أن لا يتمكن من الوصول  إلى ماله .
3- يعطى ابن السبيل مقدار حاجته من الزاد والرعاية والإيواء وتكاليف السفر إلى مقصده ثم الرجوع إلى بلده .
4- لا يطلب ابن السبيل إقامة البينة على ضياع ماله أو نفاذ نفقته , إلا إذا ظهر من حاله ما يخالف دعواه .
5- لا يجب على ابن السبيل أن يقترض  ولو وجد من يقرضه , ولا أن يكتسب وإن كان قادراً على الكسب .
6- لا يجب على ابن السبيل أن يرد ما فضل في يده من مال الزكاة عند وصوله إلى  بلده وماله , والأولى أن يرد ما فضل – إن كان غنياً – إلى صندوق الزكاة أو إلى أحد مصارف الزكاة .
7- يندرج في مفهوم ( ابن السبيل ) بالقيود والشروط السابقة كل من :
· الحجاج والعمار
· طلبة العلم والعلاج 
· الدعاة إلى الله تعالى .
· الغزاة في سبيل الله تعالى .
· المشردون أو المهجرون عن ديارهم أو مساكنهم إلى أن يستوطنوا غيرها .
· المغتربون عن أوطانهم إذا أرادوا العودة ولم يجدوا ما يوصلهم إليها .
· المرحلون عن أماكن إقامتهم .
· المهاجرون الفارون بدينهم الذين حيل بينهم وبين الوصول إلى ديارهم أو الحصول على أموالهم .
· المراسلون والصحفيون الذين يسعون لتحقيق مصلحة إعلامية مشروعة .
(الندوة التاسعة – الأردن 1999م )

مصرف العاملين على الزكاة  

1- العاملون على الزكاة هم كل ما يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية أو يرخصون لهم أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو من المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها وما يتعلق بذلك من توعية بأحكام الزكاة وتعريف  بأرباب الأموال وبالمستحقين ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار ضمن الضوابط والقيود التي أقرت في التوصية الأولى من الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة. 

كما تعتبر  هذه المؤسسات واللجان القائمة في العصر الحديث  صورة عصرية  من ولاية الصدقات المقررة في النظم الإسلامية ولذا يجب أن يراعي فيها الشروط المطلوبة  في العاملين على الزكاة.
2- المهام المنوطة بالعاملين على الزكاة منها ماله  صفة ولاية التفويض (لتعلقها بمهام أساسية وقيادية) ويشترط فيمن يشغل  هذه المهام  شروط معروفة عند الفقهاء  منها:الإسلام، والذكورة، والأمانة، والعلم بأحكام الزكاة في مجال العمل. وهناك مهام  أخري مساعدة  يمكن أن يعهد بها إلى من لا تتوافر فيه بعض تلك الشروط.

3- أ- يستحق العاملون على الزكاة عن عملهم من سهم العاملين ما يفرض لهم من الجهة التي تعينهم على أن لا يزيد عن أجر المثل ولو لم يكونوا فقراء، مع الحرص على أن لا يزيد ما يدفع إلى جميع  العاملين والتجهيزات والمصاريف  الإدارية عن ثمن الزكاة.

ب- لا يجوز للعاملين على الزكاة أن يقبلوا شيئا من الرشاوي أو الهدايا أو الهبات العينية أو النقدية.

4- تزويد مقار مؤسسات الزكاة وإدارتها بما تحتاج إليه من تجهيزات  وأثاث وأدوات إذا لم يكن توفيرها  من مصادر أخري كخزينة  الدولة والهبات والتبرعات يجوز توفيرها  من سهم العاملين  عليها بقدر الحاجة شريطة أن تكون هذه التجهيزات ذات صلة مباشرة بجمع الزكاة وصرفها أو أثر في زيادة موارد الزكاة.

5- تجب متابعة ومراقبة لجان الزكاة من الجهات التي عينتها أو رخصتها  تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم  في محاسبته على الزكاة. والعامل على الزكاة  أمين على ما في يده من أموال  ويكون مسئولا عن ضمان  تلفها  في حالات التعدي  والتفريط والإهمال والتقصير.

6- ينبغي أن يتحلى العاملون على الزكاة بالآداب الإسلامية العامة كالرفق بالمزكين والمستحقين والتبصر بأحكام الزكاة وأهميتها  في المجتمع الإسلامي لتحقيق التكافل الاجتماعي والإسراع بتوزيع الصدقات عند وجود المستحقين والدعاء لهم . 

( الندوة الرابعة – البحرين 1994م)

مصرف الغارمين  

2- الغارمون قسمان :

الأول:المدينون المسلمون الفقراء لمصلحة أنفسهم في المباح ، وكذا بسبب الكوارث والمصائب التي أصابتهم .
والثاني:المدينون المسلمون لإصلاح ذات البين لتسكين الفتن التي قد تثور بين المسلمين،أو للإنفاق في المصائب والكوارث التي تحل بالمسلمين ، ولا يشترط الفقر في هذا القسم.

3- الضامن مالا عن رجل معسر يجوز إعطاؤه ما ضمنه إن كان الضامن معسرا 

4- لا يجوز إعطاء الغارم لمصلحة نفسه من الزكاة إذا كان دينه في معصية ، كالخمر ، والميسر والربا ، إلا إذا تحقق صدق توبته.

5- يجوز قضاء دين الميت من مال الزكاة إذا لم يكن في ميراثه ما يفي به ، ولم يسدد ورثته دينه ، ففي تسديد دينه من الزكاة إبراء لذمته ، وحفظ لأموال الدائنين .
6-  الغارم لمصلحة نفسه القوي المكتسب لا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة إذا أمكنه سداد دينه من كسبه، أو أنظره صاحب المال إلى ميسرة ، وكذلك من كان له مال سواء كان نقدا أو عقارا أو غيرها يمكنه السداد منه.
7- إذا أخذ الغارم من الزكاة بوصف الغرم فلا يجوز له أن ينفق هذا المال إلا في سداد غرمه ، أما إذا أخذه بوصف الفقر فيجوز له إنفاقه في حاجاته .
8- الغارم الفقير أو الغارم المسكين أولى بالزكاة من الفقير أو المسكين الذي ليس بغارم ، لإن الأولين اجتمع فيهم وصفان : الغرم والفقر أو المسكنة والآخرين ليس فيهما إلا وصف الفقر .
9-  يجوز إعطاء الغارم من الزكاة بمقدار ما عليه من ديون قلت أو كثرت ، إذا كان في مال الزكاة وفاء لتلك الديون ، أو إن استغنى الغارم قبل سداد ما عليه من ديون وجب عليه إرجاع تلك الأموال لولي الأمر، أو لمن أخذها منه ، فإن لم يستطع ، فإنه يدفعها في مصارف الزكاة .
10- يجوز إعطاء الغارم من مال الزكاة للعام الذي يحل دينه فيه ولو بقي من ذلك العام أشهر على موعد السداد ، ولا يعطي لسداد دين العام التالي ، إلا أن يصالح المدين صاحب الدين على السداد في الحال مع الحط  من الدين .
11- لا ينبغي لمن يجد دخلا يكفيه أن يستدين لإنشاء مصنع أو مزرعة أو مسكن اعتمادا منه على السداد من مال الزكاة ، فمال الزكاة يعطي لسد حاجة الفقراء ، أو إيجاد دخل لهم يسد حاجتهم ، ولا يعطي لمن لديه ما يكفيه ليزداد ثراء .
12- يعطى ذوو قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم الغارمون من هذا المصرف ، إذا انقطعت حقوقهم المقررة شرعا . 
( الندوة الخامسة – لبنان 1995م )
مصرف الفقراء والمساكين  

ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع مصرف الفقراء والمساكين وانتهوا إلى ما يلي:

أولاً : الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته، والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته، ولا يكفيه لمدة سنة.

ثانياً : يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما يلي:

1-  من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله.

2- طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب.

3- العاجزون عن التكسب.

4- من لم يجد عملاً يليق بمكانته ومرؤته.

5- العاملون في وظائف عامة وخاصة ممن لا تكفي دخولهم من مرتبات أو غيرها لسد حاجاتهم.

6- آل البيت الذي لا يعطون كفايتهم من بيت المال.

7- الزوج الذي لا يملك كفايته ولا يقدر على تحصيلها، فيجوز لزوجته أن تعطيه من زكاة مالها .

ثالثاً : لا يخرج عن وصف الفقراء أو المسكنة من تحقق فيه المعنى المتقدم في أولاً من يلي :-

1- من له مسكن ملائم يحتاج إلهي فلا يكلف بيعه للإنفاق منه.

2- من له مال لا يقدر على الانتفاع به ولا يتمكن من الحصول عليه.

3- من له نصاب أو نصب لا تفي بحوائجه وحوائج من يعولهم.

4- من له عقار يدر عليه ريعاً لا يفي بحاجته.

5-  من لها حلي تتزين بها ولا تزيد عن حوائج مثلها عادة.

6- من له أدوات حرفة يحتاج إلى استعمالها في صنعته ولا يكفي كسبه منها ولا من غيرها حاجته.

7- من كانت لديه كتب علم يحتاج إليها سواء أكانت كتب علوم شرعية أم كانت كتب علوم أخرى نافعة.

8- من كان له دين لا يستطيع تحصيله لكونه مؤجلاً أو على مدين مفلس أو مماطل. 

رابعاً : يعطى الفقير والمسكين كفايته لمدة عام.

خامساً : يقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومن يعولهم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازماً لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير.

سادساً : مراعاة حاجات المسلم بلا تفريق بين فقير وفقير باعتبار جنسيته.

سابعاً : نظراً لشيوع ادعاء الفقر والمسكنة ينبغي التحري في حالة الاشتباه قبل الإعطاء ويراعى في ذلك وسائل الإثبات الشرعية.

ثامنا ً: لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين من يلي:

1- الأغنياء وهم يملكون كفايتهم وكفاية من يعولونهم لمدة سنة.

2- الأقوياء المكتسبون الذي يقدرون على تحقيق كفايتهم وكفاية من يعولونهم.

3- آل البيت الذين يعطونهم كفايتهم من بيت المال.

4- غير المسلمين. 

( الندوة الثامنة – قطر 1998م
مصرف المؤلفة قلوبهم  

ناقش الحاضرون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع: "المؤلفة قلوبهم" وبعد المداولة انتهوا إلى ما يلي:

أولاً : مصرف المؤلفة قلوبهم "الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية" وهو من التشريع المحكوم الذي لم يطرأ عليه نسخ كما هو رأي الجمهور.

ثانياً : من أهم المجالات التي يصرف عليها من هذا السهم ما يأتي:

1- تأليف من يرجى إسلامه وبخاصة أهل الرأي والنفوذ ممن يظن أن له دوراً كبيراً في تحقيق ما فيه صلاح المسلمين.

2- استمالة أصحاب النفوذ من الحكام والرؤساء ونحوهم للإسهام في تحسين ظروف الجاليات والأقليات الإسلامية ومساندة قضاياهم.

3- تأليف أصحاب القدرات الفكرية والإسلامية لكسب تأييدهم ومناصرتهم لقضايا المسلمين .

4- إيجاد المؤسسات العلمية والاجتماعية لرعاية من دخل في دين الله وتثبيت قلبه على الإسلام وكل ما يمكنه من إيجاد المناخ المناسب معنوياً ومادياً لحياته الجديدة. 

ثالثاً : يراعي في الصرف من هذا السهم الضوابط التالية:

1- أن يراعي في الصرف المقاصد ووجوه السياسة الشرعية بحيث يتوصل به إلى الغاية المنشودة شرعاً.

2- أن يكون الإنفاق بقدر لا يضر بالمصارف الأخرى وألا يتوسع فيه إلا بمقتضى الحاجة.

3- توخي الدقة والحذر في أوجه الصرف لتفادي الآثار غير المقبولة شرعاً، أو ما قد يكون له ردود فعل سيئة في نفوس المؤلفة قلوبهم وما قد يعود بالضرر على الإسلام والمسلمين. 

رابعاً : تستخدم الوسائل والأسباب المتقدمة الحديثة والمشاريع ذات التأثير الأجدى واختيار الأنفع والأقرب لتحقيق المقاصد الشرعية من هذا المصرف. 

( الندوة الثالثة – الكويت1992م) 

مصرف في الرقاب  

نظرا إلى أن مصرف (في الرقاب) ليس موجودا في الوقت الحاضر فإنه ينقل سهمهم إلى بقية مصارف الزكاة.

( الندوة الثانية –الكويت 1989م )

مصرف في سبيل الله  


أن مصرف ( في سبيل الله ) يراد به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين وإعلاء كلمة الله ويشمل مع القتال الدعوة إلى الإسلام والعمل على تحكيم شريعته ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه وصد التيارات المعادية له.

وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده . 

ويدخل تحت الجهاد بهذا المعنى الشامل ما يلي :-

1- تمويل الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية الإسلام وتصد العدوان على المسلمين في شتى ديارهم مثل حركات الجهاد في فلسطين وأفغانستان والفلبين.

2- دعم الجهود الفردية والجماعية الهادفة لإعادة حكم الإسلام وإقامة شريعة الله في ديار المسلمين ومقاومة خط الإسلام لإزاحة عقيدته وتنحية شريعته عن الحكم.

3- تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الإسلامية بهدف نشر الإسلام بمختلف الطريق الصحيحة التي تلائم العصر وينطبق هذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مقرا للدعوة الإسلامية.

4- تمويل الجهود الجادة التي تثبت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي تسلط فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين، والتي تتعرض لخطط تذويب البقية الباقية من المسلين في تلك الديار. 
(الندوة الأولى – القاهرة 1988م )

معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة

ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة وانتهوا إلى ما يلي : 

1- المثقال والدرهم أساس الأوزان الشرعية أجزاءً أو أضعافاً .

2- الدرهم بإجماع العلماء سبعة أعشار المثقال وزناً . 

3- الدينار الشرعي عملة ذهبية وزنه مثقال , والدرهم الشرعي عملة فضية وزنه درهم . 

4- المثقال بالأوزان المعاصرة يزن ( 4.25 ) جرام تقريباً .

5- الدرهم بالأوزان المعاصرة يزن ( 2.975) جرام تقريباً .

6- المد والصاع أساس المكاييل الشرعية . 

7- الصاع الشرعي هو الصاع النبوي وهو مكيال يسع خمسة أرطال وثلثا من القمح بالرطل البغدادي , والرطـل يـزن مائة وثمانية وعشـرين درهماً وأربعة أسباع الدرهم  

 (   4   128 ) فيكون وزنه بالجرامات  هكذا :
     7

  4   128  × 2.975    =   2677500     =     382.5 جرام .
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فيكون مقدار الصاع هكذا : 
  382.5   ×    1   5     =   2040  جراماً من حبوب القمح .
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وهذا ما تراه الندوة , ويقدر الصاع باللتر هكذا : 2040 ÷ 0.79 = 3.582 لتر . والوسق ستون صاعاً , وعليه يكون حجم الوسق : 

60 × 2.582 = 154.92 لتر , مع مراعاة اختلاف فروق الأوزان في الحبوب والثمار المكيلة عند إخراجها وزناً .

(الندوة التاسعة – الأردن 1999م )

المعادن والركاز والنفط ( البترول )  

استحضرت الندوة الفتوى الصادرة عن الندوة الثامنة بشأن المال العام ، كما ناقشت الندوة زكاة الثروات الباطنة بما فيها البترول ، وبعد التداول في تفاصيل الموضوع وما تضمنه من آراء فقهية قررت الندوة ما يأتي :

الثروات المعدنية التي تُملَّك من قبل الدولة لمؤسسات القطاع الخاص أو الأفراد تكون  خاضعة للزكاة .

( الندوة الثالثة عشرة – السودان 2004م ) 

معالجة الفقر والمشكلات التنموية في ظل العولمة  

من رعاية الفقراء لإخراجهم من حالة الفقر إلى حالة الاكتفاء الإنتاجي ، ومن متطلبات العولمة وأهدافها وضع استراتيجية لمحاربة الفقر وتحويل الفقراء إلى منتجين ، والزكاة محور أساسي للمسلم في هذا المجال .  توصى الندوة الدول الإسلامية بالعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية  وخاصة فيما يتعلق بالزكاة حتى يكون ذلك سنداً قوياً لها في تعاملها مع الدول الأخرى لمواجهة ما تحمله العولمة وتحرير التجارة من ضغوط وانعكاسات سلبية . 

( الندوة الثالثة عشرة – السودان 200)

مفهوم النماء

ناقش  المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع : ( مفهوم النماء ) وانتهوا إلى : 

1-   النماء عند الفقهاء يطلق على الزيادة الحقيقة للمال , وعلى مظنتها .

2-   يختلف النماء باختلاف أجناس الأموال :

 أ - في الزروع والثمار والمعادن , يقصد به الزيادة الحقيقة . 

ب- في بقية أنواع المال الزكوي بمرور الحول عليها .

3-   التمكين من النماء شرط لوجوب الزكاة وقد عرف ذلك بالاستقراء

(الندوة التاسعة – الأردن 1999م )

4- استحضرت الندوة الفتوى الصادرة في الندوة التاسعة بشأن مفهوم النماء ، وأكدت الندوة الفقرة الأولى بشأن تعريف النماء ، والفقرة الثانية بشأن تقسيم النماء إلى حقيقي [ في الزروع والثمار والمعادن ] وإلى حكمي ( في بقية أنواع المال الزكوي التي اشترط فيها الحول ).
       كما اطلعت الندوة على الفقرة الثالثة التي نصها :ـ 

" التمكن من النماء شرط لوجوب الزكاة " فقررت توضيحها بما يلي :ـ 


إن سبب وجوب الزكاة هو ملك النصاب وشرط هذا السبب هو النماء ، وإن التمكن من النماء يحصل باشتراط مرور الحول في غير الزروع والثمار والمعادن فإن الزكاة فيها تتوقف على النتاج الحقيقي.

5-  من صور النمـاء الحقيقي الأشجار النامية ( من غير الزروع والثمار ) التي لها مالك معين ، ويقصد منه الحصول على الأخشاب ، فإنها تزكى عند قطعها بإخراج العشر أو نصف العشر حسب الحال .

6-  اطلعت الندوة على ما تضمنته الأبحاث وما طرح في المناقشات من تطبيقات تتعلق بالنماء الحقيقي أو الحكمي ورأت أن معظمها قد صدر بشأنه فتاوى في الندوات السابقة والبعض الآخر يحتاج لمزيد بحث منها زكاة مال الصبى والمجنون ومنها زكاة المال المرصد للحوائج الأساسية، واقترحت تأجيل ذلك لندوات لاحقة .
7- مال الضمار ( هو المال الذي غاب عن صاحبه ) لا تجب على مالكه إخراج الزكاة عنه حتى يجده ، لأنه مال غير نام لا حقيقة ولا حكماً ، فإذا وجده صاحبه زكاه عن سنة واحدة وهو مذهب المالكية .
( الندوة الثانية عشرة – القاهرة 2002م )
نقل الزكاة 

أولاً : نقل الزكاة إلى غير موضعها وضوابطه 

بعد الاطلاع على التوصية الثالثة للندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة من أن الأصل صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها ثم ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى مع جواز النقل - استثناء لمن هو أحوج ، أو للقرابة ، انتهت الندوة إلى تفصيل المبدأ الشرعي في نقل الزكاة على النحو التالي :-

1-  الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة- لا موضع المزكي ويجوز نقل الزكاة من موضعها لمصلحة شرعية راجحة . ومن وجوه المصلحة للنقل:

أ- نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله.

ب- نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة.

ج- نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم.

د- نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة.

2- نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع أجزاءها عنه ولكن مع الكراهة بشرط أن تعطي إلى من يستحق الزكاة من أحد المصارف الثمانية.

3-موطن الزكاة هو البلد وما بقربه من القرى وما يتبعه من مناطق مما هو دون مسافة القصر ( 82 كم تقريبا ) لأنه في حكم بلد واحد.

4- موضع الزكاة بالنسبة لزكاة الفطر هو موضع من يؤديها لأنها زكاة الأبدان.

5- مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل :

أ - تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة ، ولا تقدم زكاة الفطر على أول رمضان.

ب - تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل .

( الندوة الثانية –الكويت 1989م )

ثانياً : نقل الزكاة خارج منطقة جمعها  

مع مراعاة ما ورد في القرار (5هـ) للمؤتمر الثاني لمجمع  البحوث الإسلامية من أن الزكاة تعتبر أساساً للتكافل  الاجتماعي في البلاد الإسلامية كلها فإن الأصل الذي ثبت بالسنة وعمل الخلفاء هو البدء في صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها ، ثن ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى باستثناء حالات المجاعات والكوارث والعوز السديد فتنقل الزكاة إلى من عم أحوج وهذا على النطاق الفردي والجماعي ، كما يجوز على النطاق الفردي نقلها إلى المستحقين من قرابة المزكي في غير منطقته .

(الندوة الأولى – القاهرة 1988م )

وقف الزكاة  

يجوز وقف أموال الزكاة لاختلاف كل منهما (الوقف- الزكاة) عن الآخر معنى وقصداً وحكما.

فإذا فاضت أموال الزكاة عن حاجة مستحقيها الآنية فإن لولي الأمر أن ينشئ بها مشروعات خدمية أو استثمارية إذا رأى مصلحة في ذلك يعود ريعها على مستحقيها، مع مراعاة الضوابط الواردة في الندوة الثالثة في موضوع استثمار أموال الزكاة، ولولي الأمر تسييلها إذا اقتضت حاجة المستحقين لها وتوزيع قيمتها عليهم
( الندوة الرابعة عشرة – البحرين 2005م )

توصيـات عامة 

1- التوصية بتكوين لجنة فرعية بمعرفة الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بالكويت وذلك لبحث موضوع محاسبة الزكاة للشركات بأنواعها ويكون أعضاؤها:
أ- من المحاسبين الذين يمارسون المحاسبة كمهنة ومن الأكاديميين المتخصصين بعلم وفن المحاسبة.

ب - ومن الفقهاء والباحثين بشئون الزكاة والاقتصاد الإسلامي.

وتكون مهمة اللجنة دراسة الأمور الفعلية الخاصة بحساب الوعاء الزكوي ودراسة المبادئ والقواعد والأعراف المحاسبية المعتمد في إعداد البيانات المالية للشركات على اختلاف أنواعها وأعمالها وتقديم البحوث لدراستها من قبل ندوات تعقد في المستقبل.

2- أكدت الندوة بشأن الحول أن السنة المالية للزكاة هي السنة القمرية ولست السنة الشمسية وعليه فإنه من الضروري أخذ هذه المسألة عند احتساب الزكاة على الشركات التي تعد بياناتها المالية على أساس السنة الشمسية طبقا لما انتهى إليه مؤتمر الزكاة الأول ( الفقرة 9 ) . 

3- ضرورة معالجة ما يتصل بزكاة المال الحرام من خلال دراسات تراعي فيها مقاصد الزكاة ومبدأ سد الذرائع . 

4- أن يكون الصرف على العاملين على الزكاة من ميزانية الدولة لا من الزكاة كلما أمكن ذلك ولا سيما بالنسبة للدول الغنية. 

5- قياس الباحثين في الدراسات التي فيها تراث فقهي من المذاهب بالدور الأساسي في البحث من حيث الترجيح والاختيار عن طريق الأدلة وربط الاتجاهات الفقهية المختلفة بمقاصد الشريعة وتحقيق المصالح المعتبرة شرعا وكذلك مراعاة اختلاف الاصطلاحات بين المذاهب. 

6-عدم الالتزام بمذهب واحد في القضايا التي تهم جميع المسلمين كقضية الزكاة  بصفتها فريضة إسلامية تمثل التكافل الاجتماعي لجميع البلاد الإسلامية مثل قضية التمليك.

(الندوة الأولى – القاهرة 1988م )

7- التأكيد على التوصية السابقة بأن تهتم الدول الإسلامية بجمع الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية .

8- التأكيد على التوصية السابقة بإصدار تشريعات تنظيمية للزكاة ، تراعي الظروف والمستجدات المعاصرة.

9-  التنسيق والتعاون بين مؤسسات الزكاة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة .

10- دعم الحكومات لميزانيات مؤسسات الزكاة .

11- دعوة الدول الإسلامية إلى تعديل تشريعات العمل لتكون موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

12- دعوة المنظمات الإسلامية العالمية إلى إنشاء منظمة إسلامية للعمل والتأمينات الاجتماعية تقوم على أسس مستمدة من الشريعة الإسلامية.

13- يهيب المشاركون في " الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة " بالمجتمع المسلم والدول الإسلامية أن يبذلوا بسخاء لإنقاذ إخوانهم المسلمين في البلاد الإسلامية التي أضرت بها الحروب أو تخوض غمار حرب البقاء مع المعتدين .

( الندوة الخامسة – لبنان 1995م )

14- يجوز للمؤسسات الزكوية عند الحاجة أن تقترض من مواردها للصرف في مصارف الزكاة ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي أو شرط المعطي. 
( الندوة السادسة – الشارقة 1996م ) 

15- التوسع في تدريس فقه ومحاسبة الزكاة في الجامعات العربية والإسلامية حتى يمكن تخريج أجيال لديهم المعرفة الفقهية والمحاسبية عن الزكاة.
16- على مكاتب المحاسبة في الدول العربية والإسلامية أن تهتم بمحاسبة زكاة المال وأسس تدقيقها ليواكب ذلك الاهتمام المعاصر للعديد من البلاد العربية والإسلامية والشركات والمنشآت في تطبيق الزكاة.
17- أن تقوم الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بتنظيم دورات وحلقات نقاشية لأصحاب الشأن حول الزكاة لما لذلك من فوائد طيبة في تطبيق تلك الفريضة.
18- التوسع في التعاون بين رجال الفقه ورجال الاقتصاد والمحاسبة في الدراسات المعاصرة في مجال الزكاة وتيسير المصطلحات الفقهية مع المحافظة على المضمون. 
( الندوة السابعة – الكويت 1997م )
19- توصى الندوة بتخصيص نصيب مناسب من الأموال العامة غير الخاضعة للزكاة للفقراء والمساكين والغارمين وفق مصارفها الشرعية. 

20-  توصى الندوة باستكمال البحث في الموضوعات ذات الصلة بزكاة المال العام ، مثل مال التأمينات الاجتماعية ، والسندات والصكوك المالية بأنواعها .
21- تجميع كل مشروعات قوانين الزكاة ، وقوانين الزكاة المطبقة في بعض الدول العربية والإسلامية .
22-  استقصاء ما صدر بشأن الزكاة من قرارات المجامع الفقهية ومؤتمرات وندوات الزكاة 
23- تشكيل فريق عمل  يضم مختصين في الشريعة والقانون والاقتصاد والمحاسبة لدراسة ما تم جمعه واستقصاؤه من مواد متعلقة بالزكاة لصياغة مشروع قانون نموذجي يكون صالحاً لإصدارة من الدول التي تقوم بتنظيم جمع الزكاة وصرفها على أن تصحب المشروع مذكرة تفسيريه توضح الآراء التي تم تبنيها من اتجاهات الفقه الإسلامي مع الإشارة إلى أهم الاتجاهات الفقهية الأخرى لتمكين الجهات التي تقنن  للزكاة من تبنى ما يناسب ظروفها .
24- التنسيق بين الهيئة الشرعية العالمية الزكاة وديوان الزكاة في السودان والمجامع والمؤسسات العلمية لتحديد المواضيع التي تحتاج إلى دراستها وتقديم الأبحاث المتخصصة في هذا الشأن ليتم عرضها في ندوة أو ندوات قادمة .
25- توصي الندوة الدول الإسلامية ببذل كل ما في وسعها لاستغلال ثرواتها الطبيعية والمعدنية عن طريق المؤسسات المملوكة للمسلمين أو التي لا يترتب عليها آثار سلبية لمستقبل الأمة .
26- 
يدعو العلماء المشاركون في الندوة الحكومات الإسلامية إلى تحمل مسئولياتها تجاه ما يحدث للمسلمين في فلسطين ، فإن نصرتهم واجبة شرعاً ، وما زالت الشعوب الإسلامية تنتظر موقفاً حازماً يحفظ كرامة الأمة ويردع إسرائيل ومن وراءها وذلك باستخدام ما يملكون من وسائل الضغط والمواجهة .
27- يدعو العلماء المشاركون في الندوة إلى إحياء فريضة الجهاد بالنفس والمال ولا يعذر المسلمون في ترك إخوانهم المسلمين يقتلون ويشردون وتغتصب أرضهم دون نصرتهم 
28-  يدعو العلماء المشاركون في الندوة المسلمين جميعاً إلى تعجيل زكاة أموالهم عن موعدها لسنة أو سنتين إلى شعب فلسطين ، فقد أصبحوا اليوم مستحقين للزكاة لتحقق أوصاف استحقاقها فيهم .
29- بحث نظام المؤسسات المالية العامة لبيت المال وديوان الزكاة وديوان الخراج ، يتناول طبيعة عملها ومواردها ومصارفها .
30- نشر جميع ما صدر عن ندوات الزكاة من بحوث وفتاوى وتوصيات بواسائط النشر الإلكتروني ( C. D ROM  ) و ( INTERNET ) .
31-  وضع قانون مشروع الزكاة وفقاً لما انتهت إليه ندوات قضايا الزكاة المعاصرة 
32-  دراسة أنظمة الزكاة المطبقة عملياً في الوقت الحاضر في الدول الإسلامية .
33- إصدار دليل وفهرس جامع لأسماء الأبحاث في الزكاة وأسماء الباحثين ودور النشر .
( الندوة الثالثة عشرة – السودان 2004م ) 
34- توصي الندوة الدول الإسلامية ببذل العناية من تحقيق التكافل الاجتماعي داخل الدولة الواحدة والعالم الإسلامي والإفادة من هذه الثروات المعدنية للقضاء على الفقر والبطالة والمرض في عالمنا الإسلامي .
35- توصي الندوة الدول الإسلامية بتوجيه هذه الثروات لتحقيق التنمية الشاملة داخل الدولة الواحدة والعالم الإسلامي من خلال استثمار مواردها في العالم الإسلامي .  وتوصي الندوة الدول الإسلامية بتوجيه هذه الثروات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية ... الخ .
36- توصي الندوة بتكوين لجنة لا تقل عن خمسة من الفقهاء والمحاسبين لدراسة الآراء الفقهية في كيفية زكاة الديون مع مراعاة ما يأتي :
1- ما انتهت إليه الندوات السابقة وما عُرض من آراء جديدة في الموضوع في هذه الندوة الثامنة عشرة 
2- تطبيق الآراء الفقهية على قوائم ماليَّة منشورة لعدد من الشركات في قطاعات مختلفة .

5- المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين .
على أن تعرض النتائج على ندوة قادمة وأن توصي اللجنة بالأخذ بأحد الآراء المتعلقة بزكاة الديون .
( الندوة الثامنة عشرة – لبنان 2009م ) 

مناشدات 

1- تناشد الندوة حكومات الدول الإسلامية تطبيق الشريعة الإسلامية من جميع جوانبها الاجتماعية والسياسية.. والأخذ بجميع الوسائل الشرعية للوصول إلى مجتمع إسلامي متكافل. وتستحث الندوة حكومات الدول الإسلامية وشعوبها أن تقوم بواجباتها نحو إخواننا المضطهدين في البوسنة والهرسك ودعمهم مادياً ومعنوياً للحفاظ على كيانهم وهويتهم الإسلامية. وكذلك مساعدة إخواننا المسلين المضطهدين والمحتاجين في شتى أنحاء العالم. وتناشد الندوة حكومات الدول الإسلامية بذل المزيد من الجهد من أجل تحرير الأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من أيدي العدو الظالم .
( الندوة الثالثة – الكويت1992م) 
2- تناشد الندوة حكومات الدول الإسلامية تطبيق الشريعة الإسلامية في شتى مناحي الحياة من ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية ولا سيما العناية بفريضة الزكاة جمعا وصرفا بتوفير الوسائل اللازمة لذلك من التوعية بها والترشيد للطرق القائمة وإيجاد المؤسسات الخاصة بها ومراكز البحث التي تعمل على رصد آثارها والتوجيه إلى أنجع الطرق لتحقيق أهدافها في المجال الاجتماعي والاقتصادي.

( الندوة السابعة – الكويت 1997م )

جداول إرشادية فى أنصبة الأنعام
ومقدار الزكاة الواجبة فيها

1- نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها :-
	عدد الإبـل
	القـــدر الواجــب فيها

	1-4
	لا شيء فيها

	5-9
	1 شاه _ ( شاة ثنية وهى التى أتمت سنة ) 

	10-14
	شاتان

	15-19
	3 شياه

	20-24
	4 شياه

	25-35
	بنت مخاض ( أنثى الإبل التى أتمت سنة ودخلت فى الثانية ، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض ، وهى الحوامل ، فإن لم توجد بنت مخاض جاز أخذ ابن لبون .

	36-45
	بنت لبون ( أنثى الإبل التى أتـمت سنتين ودخلت فى الثالثة ، سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها فى الغالب وصارت ذات لبن ) فإذا لم توجد بنت لبون جاز أخذ حقة .

	46-60
	حقة ( أنثى الإبل التى أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل ) .

	61-75
	جذعة ( أنثى الإبل التى أتمت أربع سنين ودخلت فى الخامسة ) .

	76-90
	بنتا  لبون 

	91-120
	حقتان

	121-129 
	ثلاث بنات لبون 

	130-139
	حقة و بنتا لبون 

	140-149
	حقتان و بنتا لبون

	150-159
	ثلاث حقاق

	160-169
	أربع بنات لبون

	170-179
	ثلاث بنات لبون و حقة

	180-189
	بنتا لبون و حقتان 

	190-199
	ثلاث حقاق و بنت لبون

	200-209
	أربع حقاق أو خمس بنات لبون



وهكذا ما زاد على ذلك يكون فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون .
2- نصاب البقر ومقدار الزكاة فيها : -

يكون نصاب زكاة البقر ، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالى :
	عدد البقر
	القدر الواجب فيها

	1-29
	لا شيء فيها

	30-39
	تبيع ( ما أتم من البقر سنة ودخل فى الثانية ، ذكرا كان أو أنثى ) .

	40-59
	مسنة ( أنثى البقر التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة )

	60-69
	تبيعان 

	70-79
	مسنة وتبيع

	80-89
	مسنتان

	90-99
	ثلاثة أتبعة

	100-109
	مسنة وتبيعان

	110-119
	مسنتان وتبيع

	120-129
	ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة 



وهكذا ما زاد عن ذلك فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفى كل أربعين مسنة .

3- نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها :-


يكون نصاب زكاة الغنم ، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو النالى :
	عدد الغنم
	القدر الواجب فيها

	1-39
	لا شئ فيها

	40-120
	شاة واحدة ( أنثى من الغنم لا تقل عن سنة ) 

	121-200
	شاتان

	201-399 (1)
	ثلاث شياه

	400-499
	أربع شياه

	500-599
	خمس شياه



وهكذا ما زاد عن ذلك ففى كل مائة شاة واحدة .
****** والحمد لله رب العالمين ******
الفهرس
	الموضـــــوع
	رقم الصفحة

	مقدمة
	3

	الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها
	4

	أثر الزكاة على التكاليف المالية الأخرى
	4

	أثر العولمة على الزكاة
	4

	اجتماع سبب آخر للزكاة مع عروض التجارة
	5

	استثمار أموال الزكاة
	5

	الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة
	5

	الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلة
	6

	الاستثمارات في أسهم الشركات المشتراة (أسهم الخزينة)
	6

	الأصول المحاسبية لتقويم عروض التجارة
	7

	اعتبار ما أخرج على ظن الوجوب زكاة معجلة
	8

	إعطاء الزكاة للأصول والفروع والأقارب والزوج والزوجة
	9

	إعطاء الزكاة للمسلم الفاسق
	9

	الإقراض من أموال الزكاة
	9

	إلزامية الزكاة وتطبيقها من ولي الأمر
	10

	التمليك والمصلحة فيه ونتائجه
	11

	الموضـــــوع
	رقم الصفحة

	حصص التأمين على الأصول الثابتة
	11

	الحقوق المعنوية
	11

	دفع الديات من مال الزكاة-مصرف الغارمين
	12

	دفع المنافع في الزكاة
	12

	زكاة الأراضي
	13

	زكاة الاستصناع
	13

	زكاة الأسهم
	14

	زكاة الأصول الثابتة
	14

	زكاة الأموال المرصدة لحاجات أصلية
	15

	زكاة الأنعام
	15

	زكاة الثروة المعدنية
	16

	زكاة الحسابات الاستثمارية
	16

	زكاة الحلي
	16

	زكاة الديون والديون الاستثمارية والقروض الإسكانية
	17

	زكاة الزروع والثمار
	18

	زكاة السلع غير المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع
	19

	زكاة السلم
	19

	زكاة السندات
	19

	الموضـــــوع
	رقم الصفحة

	زكاة العسل
	20

	زكاة الفطر
	20

	زكاة المال الحرام
	21

	زكاة المال العام
	21

	زكاة المال الموروث
	22

	زكاة المبيع في مدة الخيار
	22

	زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة
	22

	زكاة صكوك المقارضة
	22

	زكاة عروض التجارة
	23

	الزكاة في مال الصبي والمجنون
	23

	زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي
	23

	الزكاة والضريبة
	24

	الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية
	25

	الشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية
	25

	عروض التجارة والسندات الحكومية الخاصة والشركات الأخرى غير الشركات المساهمة هل هي أموال ظاهرة أم باطنه ، وشرط الشراء في وجوب الزكاة في عروض التجارة
	25

	غطاء الاعتماد المستندي وخطابات الضمان بالنسبة للمصارف أو الأفراد
	26

	المال العام
	26

	مخصص التعويضات
	27

	الموضـــــوع
	رقم الصفحة

	مخصص الخصم النقدي للسداد المبكر ( القطع أو الأجيو)
	27

	مخصص الضرائب
	27

	مخصص انخفاض أسعار العملات
	28

	مخصص هبوط الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة والزميلة
	28

	المشروعات الصناعية
	28

	مشمولات الأموال الظاهرة والباطنة في العصر الحديث
	28

	مصرف ابن السبيل وتطبيقاته المعاصرة
	29

	مصرف العالمين على الزكاة
	30

	مصرف الغارمين
	30

	مصرف الفقراء والمساكين
	31

	مصرف المؤلفة قلوبهم
	32

	مصرف في الرقاب
	33

	مصرف في سبيل الله
	33

	معادلة الأوزان والمكاييل الشرعية بالأوزان والمكاييل المعاصرة
	34
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